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 .قانون الاستثمار ،الدور التحديدي، الدور الانشائي ،القاعدة القانونية الاقتصادية

 

 المقدمة
صل الى حد وضع اس تقلال أ صبحت المعاملة المتبادلة بين كل  من القانون  والاقتصاد من الحقائق  المشهودة في عالم الواقع.  و أ ن  التأ ثير و التأ ثر بينهما  و 

ة الجنس يات  كل منهما تحت السؤال. فالدور المركزي الذي  يلعبه الاقتصاد في  العصر الحديث وخاصة بعد ظهور  ظاهرة العولمة وانتشار الشركات متعدي

الاقتصادية تتصف وس يطرة التيار الفكري  اللبرالي  والرأ سمالي س ببت في ظهور نوع خاص من القانون  والقواعد القانونية تسمى بالقواعد القانونية 

و وصل ال مر الى بخصائص  تميزها عن القواعد القانونية الاخرى ويرجع ذلك الى الطبيعة الخاصة للاقتصاد  من التغير السريع  و التعقيد الذي يعرف به.  

فة الا تينظم شؤون الاقتصاد  ليقوم ال خير  ان ادعى  بعض العلماء الى أ ن  الاقتصاد اصبح هو في المركز وأ ن  القانون  افتقد اس تقلاله   وليس له  وظي

ن كان  الرأ ي في نسبية هذا الاس تقلال تختلف عند فقهاء المدرسة  اللاتينية من  المدرسة بوظيفته  ال صلية  والمهمة في المجتمعات الحديثة. و ا 

 يذها الفقهاء الانكلوسكسونيين الى تأ ثير أ كثر  للاقتصاد في القانون ال نكلسكسونية. ففقهاء المدرسة اللاتينية عموما يعترفون باس تقلالية اكثر للقانون بينما

 .من تاثير القانون في الاقتصاد

ر ال نسان الدور أ يا كان درجة التأ ثير والتأ ثر بين الحقلين  عندما  تثار مسالة  تنظيم القانون في أ ي جانا من جوانا الحياة الاجتماعية  فسريعا يتذك

نشائي  وبالتالي تطويري   للحياة الاجتماعية ومنها الحياة الاقتصاديةالتحديدي للقواعد   .القانونية لنشاطات هذا الجانا. فك نما ليس  للقانون دور ا 

نشائي للقانون  وقواعده  الاقتصادية  في الحياة الاقتصادية و تطوير المجتمع أ م يقتصر دوره في التنظيم التحديدي لنشا ش تغلين في طات  الم فهل يوجد دور ا 

 .عالم الاقتصاد  و ل يعتبرونه الا مزاحما  يقيد حريتهم الاقتصادية؟

شكالية هذا البحث التي يرى الباحث  أ ن الوصول  الى نتيجة فيها يبيّن الدور الحقيقي للقانون بش كل افضل ويغير تكوّنت  محاولة جواب السؤال السابق ا 

 .من المش تغلين في عالم القانون وغيرهم من الافراد عندما يفهمونه نظرة ال فراد الى قواعده ودورهها في الحياة

نشائي في الحياة الاقتصادية  و أ نه ل يقتصر دورها في تحدي د  وتنظيم النشاط فرضية البحث  مبنية على افتراض  ان للقاعدة القانونية الاقتصادية  دور ا 

 قانون استثمار اقليم كردس تان لتوضيح  مواقع القوة في القانون وششف نقائصه التي ينبغي ان الاقتصادي، كما أ نه يمكن تطبيق نتائج هذا الافتراض على

 .تدرك

لدول النامية المحتاجة فتكمن أ همية البحث في ششف الدور ال شائي  التنموي للقانون في المجتمع وليس الدور التحديدي المقيد للعملية التطويرية.  وخاصة  في ا

س تان نمية .  ولهذا يحاول الباحث تطبيق نتيجة الدور ال نشائي  للقاعدة القانونية الاقتصادية  على احد القوانين الاقتصادية في اقليم كردالى التطور  والت 

غال برأ س المال تالمنكوب الذي يحتاج اكثر ما يحتاجه  هو التغيير والتطور في كلا مجالي   القانون والاقتصاد . و خاصة فيما يتعلق  بالستثمار و الاش  
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الشرعية  و الداخلي  وجلا المستثمرين ال جانا، ليرفع  بعض الحيف عن شعبه المظلوم  في وقت انصفه الواقع  اخيرا واعطاه الفرصة ليكون له  سلطته 

خوانه في  .ال نسانية من الشعوب  ال خرى يتنعم بفرصة النهوض والتحرك للوصول الى  مس توى تقدم العالم في العصر الحديث  ومواكبة ما وصل  اليه  ا 

اك بحوث  كثيرة  في اما بالنس بة للدراسات السابقة فبما ان جانا من  البحث  يدخل ضمن البحوث  المتعلقة بعلاقة القانون بالعلوم المالية والاقتصادية فهن

وعلاقة  مصادره  الرسمية بالمصادر المادية الموضوعية  ومنها   هذا المجال بأ كثر اللغات الحية  في العالم، كذلك  يتعلق  جانا أ خر منه بطبيعة القانون

لقانونية  متوفرة في كلا الاقتصاد فهناك مخزون فقهيي كبير في هذا الجانا، كما ان البحوث المتعلقة بوظيفة القاعدة القانونية التنظيمية  والانشائية للقاعدة ا

ال لكشف  الجديد في هذا الجانا  والمشاركة في الدراسة فيه. الا ان تطبيق نتائج ششف دور حقلي  علم القانون وفلسفته، وان ظن الباحث هناك مج

 .القانون في قانون من قوانين اقليم كردس تان  وهو قانون الاستثمار المعمول به  كنموذج  يعتبر هذا البحث ال ول من نوعه

 .لوصفي التحليلي كما هو  الحال  في  الموضوعات المشابهةو بالنس بة  لمنهجية  البحث   فا ن الباحث اعتمد على المنهج  ا

 : ومن أ جل تحقيق أ هداف البحث فقد قسّم البحث الى مبحثين

 .المبحث ال ول  خصّص للتعرف على القاعدة القانونية الاقتصادية  ودورها ال نشائي

 .على قانون استثمار اقليم كردس تان النافذ دية القانونيةاأ ما المبحث الثاني فيتناول تطبيق نتائج دور القاعدة  الاقتص

ليها من نتائج، من غير أ ن تكون مس تغنية عن التفاصيل التي وردت في ثنايا البحث  . و اختتم الباحث البحث بخاتمة  تضم أ هم ما توصل ا 

 

 المبحث ال ول

 (التعرف على القاعدة القانونية ال قتصادية ودورها ال نشائي)
حد الجوانا  التي ينظمه القانون  هو الجا نا الاقتصادي،  ومعلوم بما أ ن القانون من العلوم الاجتماعية التي تنظم الجوانا المتعددة للحياة الاجتماعية فا ن ا 

والتي تصبغ بصبغة المجال التي    أ ن أ ظهر وس يلة القانون لتنظيم الاقتصاد هو قواعده القانونية التي تحدد سلوك ال شخاص بأ وامرها ونواهيها ومباحاتها.

توجد في المجالت   تحددها ، فالقواعد القانونية التي  تنظم الحياة الاقتصادية تتصف بقواعد قانونية اقتصادية لوجود صفات خاصة في المجال الاقتصادي  ل

ة بحيث تغيرر ماهيتها  و يصبح لها وظيفة تميزها عن غيرها من القواعد الاجتماعية ال خرى. فهل الصفة الاقتصادية التي نعتت بها القواعد القانونية صفة ذاتي

نشائي  القانونية ال خرى ، وما هو دور  القاعدة  القانونية الاقتصادية هل يقتصر دورها في دور تنظيمي ) تنظيم ما هو كائن(فقط ام يتجاوزه ا لى  دور ا 

 .(ما يجا أ ن يكون)

 :ع  هذا المبحث  وفي مطالا ثلاثةالبحث  فيما  ذكر أ علاه اقتضى وض

 

 المطلا  الاول

 القاعدة القانونية ودورها في الحياة الاجتماعية
لمنظمة للعلاقات الاجتماعية بين الاشخاص والمقترنة بجزاء مادي تفرضه ا ومجردةوردت للقاعدة القانونية عدة تعريفات أ شهرها )قاعدة سلوك اجتماعية عامة  

( .  التعريف الذي  جمع بين خصائص  القاعدة القانونية باعتبارها  عناصرها 21ص 1989من يخالفها( )البشير،عبدأ لباقى البكرى زهير،السلطة العامة  على 

الية  باتبار الفنية الجم التي تميزها من غيرها من القواعد الاجتماعية الاخرى كالقواعد ال حلاقية والدينية و والعادات والمجاملات وأ ضاف بعض العلماء القواعد

ها من القواعد كما ان   السلوك   الفني   والجمالي  مختلف من مجتمع الى أ خر. فبعض الخصائص  وردت  في التعريف  لكي يجمع بين القاعدة  القانونية  وغير 

ف  وغيره  مما يشاركه  في صفات مش ى بالجنس  المشترك. هو الحال في كل تعريف، يجا ان يكون التعريف جامعا اي يجمع بين المعرر تركة ويسمر

كذلك يجا أ ن  فصفات)قاعدة سلوك اجتماعية( و)تنظم روابط ال شخاص( و )عامة  ومجردة(  تشارك فيها القاعدة القانونية  والقواعد الاجتماعية  الاخرى.

ف  يميزه من غيره  مما يشاركه و يسمى في علم المنطق  بالفصل، والفصل  المميز  للقاعدة القانونية  في   يكون التعريف مانعا اي يذكر فيه صفة خاصة بالمعرر

لتوجد  في القواعد   التعريف  المذكور لها  اعلاه هو تقارنها  بالجزاء لمن يخالفها تطبقه السلطة العامة.  فالعقاب للمخالف المطبق من قبل السلطة العامة

 (1993تلف  عن غيرها من القواعد  ال خرى.)الدكتور حسن كيره، الاجتماعية غير القا نون والذي  جعل القاعدة القانونية تخ 

ف  بالقاعدة القانونية  وتميزها من غيرها من القواعد، هناك  صفة أ خرى موجودة   فيها  توضح  لنا  دور  ولكن اذا كانت الصفات المذكورة  ضرورية للتعرر

الثلاثة وهي السلطة التشريعية  والسلطة القضائية  والسلطة التنفيذية ويمكنها  ان تقوم بوظيفتها  في  القاعدة القانونية في المجتمع  و سلطتها العامة   بانواعها

قة القاعدة القاننية  توجيه المجتمع . و يتمكن القانون ان يقوم بوظيفته بشكل  عام  والمبينر  في التعريف  بعبارة)تنظم روابط الاشخاص(، وتبينر كذلك  علا

 لقانونيةلمادية   التي  تأ خذ   القانون منها مضمونها. الا وهي  الطبيعة ال نشائية    للقاعدة القانونية، الخصوصية التي  يجعل من القاعدة امع المصادر  ا

ده )البشير،عبدأ لباقى ل توصف الواقع والعالم الموجود بل تؤثر فيه وتغيره، كل حسا العلاقة التي  تنظمها والهدف من ايجا ()والقواعد الاجتماعية الاخرى
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، فالعلاقة التي تنظمها  والجانا الذي  تحكمه  القواعد ال خلاقية   تختلف عن الجانا الذي  تحكمه  القواعد القانونية و كذلك  (33ص 1989البكرى زهير،

( وبها تختلف 1385لواقع ال ساني  ومنه  في العالم )كاتوزيان،الحال في القواعد الدينية والتي تختلف  وظيفتها  من القواعد  القانونية. وبالتالي تؤثر فيها على ا

(.  1384والعلوم الاجتماعية  ال خرى كالعادة و المجاملات) سواء كانت تلك  المصادر موضوعية ام شكلية( .)مارك تبيت،   مصادرها من مصادر القانون

نية ندخل في دراسة موضوع  البحث وهو الدور ال نشائي   للقاعدة القانونية  الاقتصادية   ومن خلال  التركيز على الدور ال نشائي  المذكور   للقاعدة القانو 

قليم كردس تان  .وتطبيقها على قانون الاستثمار  في  ا 

 فماذا نعني  بالدور الانشائي  للقواعد الاجتماعية ) ومنها القاعدة القانونية( الصفة المشتركة بين جميع تلك  القواعد؟

ة  أ ن الاختلاف ال صلي بين العلوم الطبيعية التجريبية  والعلوم الاجتماعية وال سانية  ان قواعد العلوم الطبيعية توصف الظواهر الطبيعي من المعلوم

ية( . وتنبئ عن ال حداث  المحتمة  كلما  وجدت أ س بابها  وظروفها، فهيي قواعد شرطية )كلما توافرت شروطها  كانت نتائجها حتم   تكشف عن أ مر واقع

م سلوك الافراد في المجتمع، أ ي أ نها ل تكون قواعد   (بينما  توصف القواعد الاجتماعية كلها بأ نها1993)الدكتور حسن كيره،  قواعد تقويمية اعتبارية تقور

توصف  السلوك الاجتماعي  لل فراد ششفية تقريرية تخبر عن الواقع، بل هي قواعد توجيهية  تغير الواقع  بواسطة  توجيه سلوك الافراد، حيث انها ل  

فراد  باعتبارها وقائع حقيقية خارجية ل سلطان لرادة الافراد  عليها  ول يمكنها ان تغير الواقع  بل تخبر و تعبر عن  الواقع  فقط  على  شكل ل يمكن   لل 

لجزاء يختلف  من علم اجتماعي الى  أ خر(. بينما   طبيعة القواعد الاجتماعيبة مخالفتها  وتحمل  عقاب مخالفتها ) ايا كان نوع  الجزاء والمخالفة حيث أ ن نوع  ا

(   33ص 1989وتحمل جزائها، البشير،عبدأ لباقى البكرى زهير،  تقتضي ان تكون للافراد الاختيار   وال رادة  في الاس تجابة لها  ومنها  القواعد القانونية

جمل التي تتكون منها تلك القواعد. فالطبيعة اللغوية  الخاصة للقواعد  الاجتماعية. س نقوم ببالبحث عن هذا وتأ خذ تلك الطبيعة من الوظيفة ال نشائية لل

في اللغة علينا  القيام بوظائف الجملة اللغوية ومنها التي تس تعمل  في حديد وبيان وظيفة القاعدة  االقانونية. ولبيان ما نقصده الجانا بقدر ما تتعلق بمسعادتنا

 (28،ص1385قانون)جان أ ر سرلفي ال

فقالوا أ ن  في العصور القديمة  كان يذها  فقهاء اللغة االى أ ن  للجملة اللغوية وظيفة واحدة وهي  التعبير عما في الضمير، اما  في القرون الوسطى   ففي

ننا نغير الواقع . وهذا الرأ ي اس تمر الى زمن فيلسوف  هذا التعبير يؤدى وظيفتان وهما ال خبار والانشاء. اما ال خبار فهو الخبر عن الواقع  و في الا ا شاء فا 

مكان  ال نسان  التعبير عن أ ش ياء كثيرة بلغته . ولكن قول باركلي لم يؤخذ بجدية  حتى ظه ور الفيلسوف  الانكاليزى  المشهور باركلي الذي  قال ا ن با 

ن بال مكان ا س تعمال اللغة الى ما ل نهاية مقاصد، النمساوي  المشهور )فيدغش تاين(  الذي  رجع الى قول باركلي  و  دقق فيه  الى حد وصل الى رأ ي با 

بها  و وعمل  الفيلسوف  اللغوي  المشهور لمدة ست وخمسين  س نة من عمره  حول الموچوع، و وصل الى  أ راء لم  ينشر أ كثرها الا  بعد موته ، فهذ

رها تلميذه ) جان سرل(  ونشرها في كتابين   ه الذهن      الى علوم أ خرى كفلسفه ما ) الافعال القولية  والبيان والمعنى (   جاوز بأ رائه علوم   اللغ هطور

 (1381وعلم النفس ) وليم پيي أ لس تون، 

 :فيمكن تلخيص  أ راء الفيلسوفين  فيما يلي

ن كان أ رائه هي  تنقيح   أ راء اس تاذه(الى أ ن ال نسان يمكنه  أ ن يقوم بال   وتتفرع عن اثنين منها ما لنهايه_ وپناء الكلام ثلاثة أ عمال   لغهيذها سرل  )وا 

 :من الاعمال

الذي يقوم به  المتكلم المتمثل في تحريك عضلات فمه و وجهه والذي يكون من ضمنها تحريك  (locatiomary act))العمل ال ول: العمل  الفيزيائي  العضلي

 .تابة.و هذه الوظيفة ل تتعلق بعمل الفلاسفة ول فيما نحن بصدد  البحث عنهلسانه  أ ثناء التكلم  و تحريك يده عند  الك 

وهذا مقصود ال سان في  تحريك  لسانه  وعضلاته  ويتحقق في نفس لحظة تحريك  (in locatiomary act)والعمل الثاني: مضمون  الفعل اللغوي

 . ن والمعنى الى المخاطاعضلاته  سواء كان في وجهه او  المتعلقة في  سبيل ايصال المضمو

، أ ي ما يحدثه الكلام من نتائج  في المخاطا  (per locatiomary act))والعمل الثالث: لوازم  الفعل اللغوي  هو التأ ثير الذي يخلقه المضمون في المخاطا

ن لم تكن  مقصودا  للمتكلم.  وخير دليل  ما يحدثه  التشريعات من أ ثار لم تكن مقصودة   للمشرع كما هوالحال في التشريع  الصيني لتحديد  النسل    وا 

. لحتياجهم الى  الى طفل واحد لكل أ سرة  الذي   نتج منه  وأ د البنات في المجتمع الفلاحي   الصيني لن ال سرهة كانت تريد ان يكون ولدهم الوحيد ذكرا

 ( 2010ت تاثير التشريع من غير ان يكون مقصودا للمشرع.)أ مارتيا سن،القوة العضلية في الذكور دون ال ناث، فكثيرا ما تأ د ال سر بناتهم   تح

للغوية هي وحقق)سرل(  حتى وصل الى أ نه يمكن ان يهدف من مضمون  الجملة  خمسة أ هداف  رئيس ية. أ ما اللوازم   التي يمكن ان تؤدى اليها ال عمال ا

 (52،ص1385من التحقيق وصل الى انه ل يمكن احصائها. )جان أ ر سرلوصلت  الى أ ربع  وعشرين لزما . ولكنه  وبعد ثمانية س نوات 

يمي   التقليدي   اما الوظائف الخمسة للجملة  والتي  يمكن ان تقصد من مضمون الجملة  والتي  تقسم الجملة  اللغوية على  اساسها  وتجاوز بها سرل التقس  

 :للجملة الى الجملة ال نشائية والجملة  الخبرية هي

بيعية التقريرية  تكون من الجملة  الخبرية، وهي الجملة التي يريد المتكلم  بها  ال خبار  عن واقعة من وقائع  العالم، وجميع القواعد الموجودة في  العلوم الط  -1

 . والتي تكشف  جانا من جوانا العالم حسا  العلم الطبيعي  التي   تتعلق  به  هذا النوع  من الجمله
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من لتعهدية،  وهي  الجملة التي يلزم بها شخص نفسه) وليس شخصا أ خر( القيام  بفعل   في  المس تقبل، ويدخل في  هذا النوع كل التزام يكون الجملة ا -2

 .جانا واحد

المتكلم  بالنس بة للمخاطا  الجملة  الامرية التحريكية التي   تراد بها   تحريك  والتزام المقابل للقيام بعمل معين، وهذا النوع  يختلف حسا مرتبة  -3

 فتكون جملة أ مرية الزامية  والتماس ية  ودعائية  وتلعينية

جا  والتأ مين الجملة وصف الحالية التي  يراد ايجاد  حالة) وليس عملا(  في نفس الانسان  وداخله  دون الواقع  الخارجي  كالتبريك  والتسلية و التع -4

 .ربعد الدعاء  والمدح والثناء  والشك

(ويدخل في  هذا كل 65،ص1385الجملة الايجادية، وهي  الجملة التي  يراد بها ايجاد  واقع  جديد  لم يكن موجودا في الواقع الخارجي. )جان أ ر سرل -5

اجا و الالتزام بها من قبل ال شخاص العقود والالتزامات القانونية الثنائية الموجبة للالتزام جانبي  العمل القانوني، و كل قاعدة من القواعد القانونية هي الو 

و غير قانونية:  الدينية ايا كان مصدرها) المصادر الرسمية التشريع او العرف وغيرهما ( هذا النوع من الجمل والتي تتكون  منها القواعد الاجتماعية) قانونية أ  

 (30،ص1385وليس وصف العالم )خارج الجملة( )جان أ ر سرل (خارج الجملة) تريد التغيير في العاالم( والاخلاقية والعرفية وحتى الفنية عند بعض العلماء

(  1993،  )الدكتور حسن كيره )معيارية(  ليس وصف )ما كان( بل ايجاد )ما يجا أ ن يكون(. وهذا ما  قصده العلماء عندما  قالوا انها قواعدة تقويمية

، حتى وان كانت تحديد سلوك ال فراد  التي  تتعلق بهم تلك القواعد،  ل ن  لم تكن موجودة واقعا (ومن ثم ليس هناك قاعدة قانونية الا ويراد منها حالة )او 

فا ن القواعد فيها  طلا وتكليف للمكلفين بها  وهذا هو المقصود بالجانا الانشائي   للقواعد القانونية  و ) القواعد تطلا القيام بعمل او الامتناع عن عمل.

ها بعض  الفقهاء  بالحقائق الاعتبارية. و به المقصود عندما قال احد الفلالسفة ان الانسان بهذا النوع من الجمل يمكنه يبدل غير هو المقصود  عندما سما

 ( فعندما يكون هناك عقد زواج بين رجل  وامرأ ة  فبعد  عقد الزواج وان كانا نفس 1385الموجود )المطلوب( الى ما هو موجود في الواقع. )كاتوزيان،

بل عالم  مرئي كالطفل الذي اثر هذا الزواج، ولهذا احد تعريفات الانسان بأ نه  (الشخصين الموجودين قبل العقد فتكون عالم جديد )او تغيير في العالم

وان المخلوقات . لتاريخوهو المقصود عندما قال بعض الفلاسفة  ان الانسان كائن تاريخي يعيش داخل ا .خالق للعالم الصناعي والتكنلوجيا (مخلوق )معتبر

وكل جيل يبدأ  من جديد، بينما الاجيال الانسانية ل تبدأ  من الصفر بل مما انتهيى اليها الاجيال القبلية. )سروش  الاخرى ليست تاريخية ل تتغير عالمها

شائي و  (1380 قليم شكردس تان االعراق من دور ا   .نريد أ ن نبحث عن ا مكانية  قيام القانون النافذ بهوهذا ما يمكن ان يقوم به قانون كقانون الاستثمار في ا 

صادر المادية والمتعلقة ومن هذا الدور ال نشائي  للقاعدة القانونية) كقواعد قانون الاستثمار( يظهر العلاقة بين المصادر  الرسمية  الشكلية )كالتشريع(  والم

والظرف المادي كالواقع الاقتصادي الى عالم القانون كاا هو بل يوجهه.  لقاعدة القانونية الواقعبمضمون القاعدة القانونية، فالعلاقة ليست علاقة جبرية تنقل ا

مكان القانون ان ي قوم بتغيير فيه، ويكون ومن ثم علاقة القواعد القانونية بالمصادر المادية هو علاقة تلائم  وانسجام وليست  العلاقة العلية بحيث لم يكن با 

من هنا يمكن ان يكون  نفس الظروف الاقتصادية والاجتماعية يكون له . ر الاساسي و لم يكن  للقانون بد الا ان يكون تابعا لهللمصدر المادي  الدو 

 (.1384نظامين قانونيين مختلفين. )مارك تبيت،  

ارسطو، وان تعددت معانيهما منذ زمن ارسطو بناءا على ما تقدم أ ن القواعد القانونية تدخل ضمن العقل العملي حسا التقس يم التقليدي للعقل من قبل 

قامة الادلة . و أ ن العقل  العملي هو تحديد الهدف و  تعيين حتى اليوم، وان كان بعض الفلاسفة خلص دور العقل النظري في الاس تدلل و كيفية  ا 

ف والمسمى بالقاعدة ال قتصادية المتبعة في  جميع العلوم  ومنها الوسائل الملائمة للوصول الى هذا الهدف بحيث ان ل يكون تكلفة الوسائل أ كثر من قيمة الهد

نونية الى حقائق  واقعية العلوم القانونية.  ومن هنا يمكن التنبه الى خطأ  بعض الفقهاء القانونيين الذين ذهبوا الى تقس يم الحقائق المس تعملة في القاعدة القا

ون شعلم تابع للعلوم الاعتبارية  والداخلة في العقل العملي الى العلوم الطبيعية التابعة  للعقل النظري بناءا واخرى مثالية. لل ن هذا التغيير يغير موقع القان

 (150: ص1993،  على طبيعتها الكشفية الاس تدللية وان كانت تعتمتد في اس تدللها على الاس تقراء ) الدكتور حسن كيره

 

 

 المطلا الثاني

 الاقتصاديةالتعرف بالقواعد  القانونية 
والمثال( بل أ نها توضع  وتوجه في المطلا القبلي بحثنا عن الطبيعة التقويمية  ال نشائية للقاعدة القانونية، فهيي ل يمكن ششفها في العالم )سواء كان عالم الواقع  

الذي تؤخذ منه القاعدة، و تعتمد عليها لخلق عالم  غير  الى ال فراد الى اتباع سلوك معين من قبل الجهة المختصة لهذا الوضع  وال نشاء حسا المصرد الشكلي

قانوني من تلقاء  نفسها  موجود في عالم الواقع. ومن هنا قسم بعض  العلماء القواعد االقانونية الى قواعد قانونية اجتماعية  والتي  تفرض نفسها على النظام ال

دية التي  تجرم فيها انواع السلوك المنطوي بالعدوان، وانتهاك القيم وال خلاق الاجتماعية الثابتة  ل نها توجد جذورها في المجتمع كالقواعد ال جرامية التقلي

الجسم والحرمات التي يحرص المجتمع على صيانتها ومن أ مثلتها جرائم القتل العمد والاغتصاب و هتك ال عراض وسائر جرائم الاعتداء على النفس و 



University Of Human Development                                                                                

9
th

 International Scientific Conference                                                                                            

The Deficiencies and Inflation Aspects in Legislation                                                                         
31/7/2021 – 2/8/2021                                                                              

   
 

108 
 
 

، 2008الى حد يمكن القول  أ نها ل تكاد تختلف باختلافا لزمان والمكان. )الاس تاذ الدكتور عبدالرؤوف مهدي،  والاموال  وهذه يكون تغيرها ببطئ

 (9ص

المجالت )الصرف( اذ أ ن القانون يخلقها خلقا )ينش ئها المشرع( حتى يضمن قدرا كافيا  من الحماية   للانظمة المختلفة التي  تقيمها  الدولة في  وقواعد قانونية

 : نوعينلس ياس ية والاقتصادية  والمالية وال دارية والصحية من غير ذلك من شؤون  س ياسة المجتمع، وهذه الطائفة من القواعد القانونية تنقسم الىا

 .الاجتماعية اول: القواعد التنظيمية  والتي تنشأ  بها الانظمة المختلفة في جميع مجالت التنظيم الاداري  والعمراني  والصحي  وسائر  الش ئون 

نائية المتعلقة بتجريم ثانيا: القواعد الوقائية الصرف والتي تشرع لحماية تلك الانظمة من النوع الاول والمكونة من قبل القانون  ومن أ مثلتها التشريعات الج 

 (2008الاس تاذ الدكتور عبدالرؤوف مهدي، السلوك المخالف لس ياسة الدولة الاقتصادية المالية  والتجارية و منها الجرائم المتعلقة بالستثمار. )

ن أ ظمة  قانونية لم تكن موجودة بشكل طبيعي في المجتمع بل أ وجدها لتنظيم انظمتها التي يرمي من وجودها تحق  يق ال داف وهذا يعني أ ن القانون يكور

قانونية  والتي تتعلق بالس ياسة الاقتصادية للدولة  وال نظمة المنش ئة ويدخل القواعد القانونية الاقتصادية ضمن هذا النوع من القواعد ال .الاجتماعية وحمايتها

 .لتحقيق تلك الس ياسة

 .والفرق بين   هذا النوع من القواعد القانونية والقواعد القانونية التقليدية يظهر في مسائل منها

الجرائم التقليدية التي ينتظر المجتمع معاقبتها من قبل السلطة العامة، بينما التلقائية الموجودة في القواعد القانونية التقليدية كال حساس الشعبي الموجود في  -1

تعلقة بانتظارات ال شخاص  ولكون القواعد القانونية الصرفة أ ن السلطة يكون كلا من الانظمة والجرائم المخالفة العائقة لها فلا يمكن التنبأ  بها وبالتالي غير م 

لاقة لها بتحقيق نية ال فراد عند تنفيذ أ حكامها  او مخافتها  ومن ثم  ل مجال للعدالة الجناية  وفكرة الخطأ  في صورته العمدية العاديين في المجتمع. ومن ثم ل ع

ن الغرض للحكم بالعقاب وانما وظيفة القاضي هنا حسابية  مادية الصرف، أ و مجردة عن اي  هدف أ خلاقي  كتحقيق العدالة والحساب لقصد المخالف، ل  

 . ا تحقيق س ياسة السلطةهن

في مناطق ظل بما أ ن الغرض من اقواعد المتعلقة بالنوع الثاني من القواعد  هو تحقيق مصالح اجتماعية  معينة،  و هذه المصالح تتطلا تدخل القانون   -2

المصالح  على الرغم ان الخروج على تلك أ جنبيا عنه طوال تأ ريخه، ينشئ قواعد  ويعاقا على الخروج على قواعد مصالح  مس توحاة من الاهتمام بتلك 

ذا  ان المبدأ   أ  كل ما لم يحظر  فهو مباح،   القواعد  ل يكون بالضرورة  مخالفا   لخلاق الفردية  وانما   يدخل  في صميم متطلبات الاخلاق الجماعية، فلا 

الى درجة ان القيود على حرية الافراد تعددت أ كثر فأ كثر غير ان المحظورات حسا المصلحة اقتضت تعدد المحظورات  وكثرت عددها  واتسغ=عت 

بقصد الوصول وتقاربت، ل ن الغرض من القواعد المذكورة هو تنظيم وحماية مصلحة المجتمع ، ويقصد بالس ياسة عموما ال جراءات التي تقوم بها الحكومات 

 الى اهداف معينة

نشاء أ نظمة جديدة ومعقدة تكثر عددها يوما بعد يوم  ان الدولة وبسبا التطورات والتغييرات الحاصلة في المج  -3 تمع الحديث  بحيث اضطرت الدولة الى ا 

دراك معانيها. بينما ليس القواعد القانونية التق  نطوائها على مفاهيم وتعبيرات فنية ليس من السهل على غير المختصين فهمها  وا   .ليدية كذلكوبسبا ا 

فيها الهدف النفعي غير الشخصي  على الهدف ال دبي  الموجود في القواعد التقليدية،  وبما ان مصلحة الجماعة  ان القواعد القانونية الصرف  تتغلا  -4

ا الى حد التضخم وبسبا ظاهرة العولمة  وكثرة العلاقات بين المختلفة تكثر  مجالته  يوما بعد يوم الامر الذي يؤدي الى تكثير عدد القواعد المتعلقة به

كمبدأ  شخصية  ا ، ففي مجال العقوبات المخصصةل لمخالفتها  كثر تكثر عددها يوما  بعد يوم   و تخالف المبادئ العامة المتبعة  في الجرائم التقليديةالتشريعي فيه

 .المسؤولية الجنائية  وتجريم النتائج الخطرة  وعدم الانتظار  حتى يقع الضرر

محدثة من قبل القانون  ويراد تنظيمها  وحمايتها  من أ جل المصلحة العامة فالمصدر الوحيد هو التشريع  ول  بما أ ن الانظمة المنتظمة بهذا النوع من القواعد -5

ولة والتي تكثر يمكن الاعنماد على المصار القانونية الاخرى.  وهذا هو الحال في القواعد الاقتصادية التي تسعى تحقيق وحماية الس ياسة الاقتصادية للد

 (2008يوما بعد يوم . )الاس تاذ الدكتور عبدالرؤوف مهدي،  عددها  وأ نواعها

ية المشرع والتي يتخذها فبما أ ن القواعد الاقتصادية من القواعد القانونية الصرف اذا يمكننا  تعريف القواعد القانونية الاقتصاديةب) هي تلك القواعد القانون 

اهدافها الاقتصادية.( ول ن معظم ال هداف التي تسعى س ياسة الدول لتحقيقها تنطوي على قدر لتحقيقها الس ياسة الاقتصادية للدوبة ل جل الوصول الى 

ادية، ولكن معين من المظاهر الاقتصادية، فمثلا هدف التنمية  والرفاه   ومس توى المعيشة التي تسعى س ياسة الدولة لرفعها واضح أ نه من  طبيعة اقتص

صحة والتعليم  تتطلا عادة تدخل الدولة  في الحياة الاقتصادية  لتوفير الموارد المالية لها. فالس ياسة الاقتصادية هناك اهداف أ خرى للدولة  مثل تحسين ال

تصادية اذا هي الوجه الاقتصادي للس ياسة الحكومية، اي هي التدخل الحكومي في الشؤون الاقتصادية بقصد الوصول الى أ هداف معينة، فالقواعد الاق 

ل بعدبكل جوانبها الماليىة والتجارية والنقدية  ظاهرة حد الس ياسة الاقتصادية بهذا المعنىلهذا التدخل، و هي وس يلة الدولة  وقوع الازمة  يثة، لم تظهر ا 

باع  توجيه بالضرورة بات  اقتصادياتها  طبقا لس ياسة تخطيط تظهروالالتزام بتنظيم  وظهور الدولة التدخليية الكينزية(1929الاقتصادية العالمي في س نة )

 (2012اقتصادي مختلف. )دكتور نصر جلال البهنساوي، 
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دفة  الى ضمان  توفير تموين الا ان الحرب العالمية الثانية اوصلت القانون الاقتصادي  الى ذروته بما أ ثارته من كثرة  غير عادية  في االتشريعات  واللوائح  الها

واد الغذائية الضرورية بين الافراد  والمواد الاولية  الضرورية للانتاج بين الصناعات الضرورية. )الاس تاذ البلاد اثناء الحرب ، والى التوزيع العادل  للم

 (2008الدكتور عبدالرؤوف مهدي، 

ولت تحديد  والتي حا العلاقة بين القانون والاقتصاد الى الدراسات التي حاولت ششف كفرع من العلوم القانونية يعود أ ساس ظهور  القانون الاقتصادي

ن يكون لحدهما الس بق  مع  فهل يمكن ا ل هذا ضمن موضوع علاقة القانون مع العلوم الاخرى ومنها الاقتصاد،حدود علاقة الحقلين مع بعضهما ، ويدخ

ذا كان نهما متقابل  ويتكافئان فيهبحيث ان يكون له مرتبة علوية والغلبة على ال خر يعني ان تكون العلاقة بينهما علاقة تراتبية  ام ان التأ ثير بي ال خر ، وا 

ام  جدلية علاقة القانون  بالقتصاد تكامل ام علاقة التساوي  فنطاق  ايهما ووسع  ويدخل في ال خر؟.  وهذه  هي  كانت العلاقة تكافئية فهل هي علاقة

. والثانية تفرض  ون  يوجه الاقتصادنوالغلبة للقاون  فالقا هوى المنطلق، ويظهر هنا فرضيتان: اولهما تفرض  فيها الولوي  علاقة الاقتصاد  بالقانون  أ يهما

المنطلق  يؤدي  الى  منطلق اية فرضية تختلف عن منطلق  الاخرى،  ومعلوم ان الاختلاف في  ال كثر للاقتصاد على القانون و الدور ال عظم  والتاثير

. لس يما بين نظريات الفكرية القانونية دارس  المؤطرة لهذه العلاقة حسا فلسفتهاالنتيجة . وهو في الوقت  نفسه يعكس الاختلاف  بين الم تلاف فيالاخ 

الموجودة في الفلسفات   تعود  الى المبادئ وان كانت الفكرة (2007)مشاعل عبدالعزيز الهاجري، .تعلقة بالشريعة التينية و المتعلقة بالشريعة التينيةالم 

الاجتماعية الى   جع  اساس أ كثر الحقول والعلومكالفكر الماركسي الذي ير reducation)  ) ترجع اصل حقل من الحقول الى حقول أ خرى الحديثة التي

من المدرسة ال نكلوسكسونية  لك ال تية علاقة القانون بالقتصاد لس يما ت ( فاالناظر عندما يراجع النظريات القائمة بتحقيق1380وش، الاقتصاد. .)سر 

ة ما ليروق  للمدرسة اللاتيني الاقتصاد. وينبهنا الى انه يروق ان هناك خيطا خفيا يشير الى أ ن على القانون أ ن يكون أ كثر فاعلية في خدمة يكشف

تينيةأ ان هذا التوجه يبطن تغليبا ل حد العلوم الاجتماعية على ويرى أ نصار المدرسة اللا واضحا في طبيعة وتحديد العلاقة. ويعكس تبايناللمدرسة اللاتينية 

ة في هذه الحالة التي يجا ان نفرق بين  العلمين ونعتمد على القيم و الوسائل الخاصة في كل منهما دون أ ن وخاص ال مر الذي يجا ان ل يكون كذلكأ خر، 

دخال المسائل الاقتصادية  والتي تسعى الى المنفعة الى القانون  وقواعده الذي يهدف تحقيق  فذكر القانون الاقتصادي ليس معناه ا   نطعن في أ مية كل منهما.

ينظم الجانا الاقتصادي للمجتمع  لقواعده هل يقتضي هذا التنظيم ان يكون لتلك القواعد خصائص ومميزات  دب، بل المقصود ان القانون عندماالقيم والا

انونية ى، وهل تود هذه الخصائص الى نفس القواعد القانونية بحيث ان تكون مختلفة الى حد تختلف طبيعتها عن القواعد القيميزها عن القواعد القانونية ال خر 

نظمة الاقتصادية وهل تتحدد تلك القواعد بالتي تنظم ال   قواعد وهو المواضيع الاقتصادية وطبيعته المعقدة وسرعة تغييره.تلك ال ال خرى أ م ترجع الى متعلق

او له  كل قاعدة تنظم  موضوعا اقتصاديا والتي بحثنا عنها اعلاه، ام يدخل في التعريف لمسماة بالقواعد القانونية الصرفوالداخل ضمن القواعد ا ولة وتحميهاللد

 (2007زيز الهاجري،والمسائل المتعلقة بها. )مشاعل عبدالع للملكية علاقة بالقتصاد وان لم يدخل في اختصاصات الدولة  كالقواعد المنظمة 

ن رجح الباحث تحديد ختلاف بين الفقهاء حول ال جوبة هناك ا عن ال س ئلة  وبالتالي وجود الاختلاف حول تعريف  القواعد القانونية  الاقتصادية، وا 

 (1385قواعد القانون الاقتصادي بتلك المتعلقة بالنظمة لقتصادية  للدولة  وس ياس تها الاقتصادية. )كاتوزيان،

يوجد للقواعد القانونية الاقتصادية دور في تطوير المتمع   القواعد الاقتصادية فهلمن  قاعدة القانونية وتحديد المقصودعن الطبيعة الانشائية لل بعد البحث

عطاء الوجه القانوني  للنشاط الاقتصادي   وتوجيهه  فقط م وتنميته ن الناحية القانونية. ومن ثم ام يقتصر دورها في دور تحديدي ليس لها وظيفة  سوى ا 

 :تكون الدور الاساسي  والموضوعي  للاقتصاد  والدور الشكلي  للقانون  وقواعده الاقتصادية  ها ما نريد البحث  عنه  في  المطلا  التالي

 

 

 المطلا الثالث

 الدور ال نشائي  للقاعدة القانونية الاقتصادية
و التي  حلها  اقتصاديا  العالم  great depressin) )ظهر  خلال  الازمة المالية العالمية  او الكساد العظيمبحثنا ان دور القانون في عالم الاقتصاد  

قق عنها التشغيل الكامل الكبير)كينز(  رايه خلال نظريته في دور الدولة في الاقتصاد  والتي  طلا  فيها ضرورة تدخل الدولة  في السوق حتى يتح

قتصاد ف  غير وظائف   الدولة فهوم الدولة المتدخلة  مكان مفهوم  الدولة الحارسة المعروف وبالتالي  ظهور نوع  جديد للدولة له  وظائوظهر بعدها م  للا 

ذا كان الاقتصاد  قبل كينز يعتمد عالتقليدية دارة السوق من قبل. فا   نفسه  دون تدخل  خارجي بترك الامر لمؤسسة تقوم بتنظيم أ ليات عمل لى العرض و ا 

، فقوانينه ل تخطئ ، صاغها ساي بقانونه الشهير)قانون ساي للاسواق(  والذي  التقديس، وحل السوق  بملرتبة صاد بواسطة السوق، وهمشت الدولةالاقت

 (230:ص 2007منطوقه أ ن )العرض يخلق  الطلا عليه()  الدكتوراحمد ابراهيم منصور،

بهذا   فراى كينز ان ال زمة العالمية كانت نتيجة التعامل  (economic thout)تغير في الفكر الاقتصاديوفي  واقع ال مر ترتا  على  الازمة المذكورة  

الموازنة العامة  هر معرفة ال همية الكبيرة لقانونومنة ثم ظ  الطلا عن طريق النفقات الحكومية بوس يلة تحريك  المبدأ ، بل ان على الدولة تحريك السوق

هو القانون )قانون و وس يلة الدولة  الكامل الا بتدخل من قبل الدولةكلي، بحيث ان السوق  ليمكنه القيام بدفع الاقتصاد نحو النمو للدولة في  الاقتصاد ال
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تحقيق  أ هداف داتها  ل وخاصة المتعلقة بالس ياسة المالية  سواء المتعلقة بنفقاتها   العامة او ايرا الموازنة هنا( و القوانين المتعلقة بالس ياسة الاقتصادية للدولة

ور الذي يقوم به النظام الضريبي في تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية  في  الاقتصاد ام بغيرها كالد وظائفها المختلفة سواء تعلقتو  الدولة الاجتماعية

 (230:ص 2007. )  الدكتوراحمد ابراهيم منصور،د الواردات العامة المهمة للدولةوهو اح  المجتمع

لى ع تزايد وتفرض قيودا و ا جراءاتبنحو مفي المسائل الاقتصادية  تتدخل قتصاد ، فبدأ ت السلكطت العامة توسع دور الدولة في الا منذ ذلك الوقت

نفاقتوجهه على نحو ما تراه لمصلحة  النشاط الاقتصادي او بال حرى . وأ ضحى الاقتصاد الحكومي أ خذ في التزايد على نحو مطرد المجتمع. بل ان معدل نمو ال 

قتصادية  مختلطا بدل من كونه رأ سماليا  صرفا كما كان من قبل، فاصبحت الدولة تلعا دورا عظيما. ومن هنا يظهر اهمية دور القواعد القانونية الا الكلي للدو

 (16،ص2010في عالم الاقتصاد. )دكتور الس يد أ حمد عبدالخالق،

، فالنتاج وانشائها القانونية الاقتصادية وال دارية الدور المهم في قيام الدولة بوظيفتها الجديدة للقواعد كان الانتاج في وبعد ظهور الدولة المنتجة وتدخل الدولة

شخصا،  جود  خارجي منش ئة من قبل القانون واعتبارهاان الدولة شخص معنوي ليس لها و  تحقق االا عن طريق القانون، حيثي  العائد للدولة لم يكن

حدى  يمثلونها في تحقيق أ هدافها، بالعمل الاقتصادي، بل ان ال شخاص الطبيعيين تي يمكن الاعتماد عليها للقياممن الصفات الواقعية ال فليس لها بل ان ا 

كثير من ال فراد هي مغالطة شخصنة الدولة) اي اعتبارها شخصا طبيعيا( او ش يئنتها اي جعلها شيئا ماديا لها جسم خارجي، في  المغالطات الموجودة عند

تقوم بالنتاج  بل أ ن وس يلة الدولة هي القواعد   ل  القانون، فليست الدولة ذاتهاحين أ ن الدولة شخص معنوي اعتباري ليس له كيان خارجي أ نشئ من قب

قتصادية  والمسائل القانونية المتعلقة بالمسائل الا نها المراكزلم تكن موجودة لول وجود تلك القواعد وم نشئ بها اوضاعا و مراكز قانونيةنونية المشرعة التي ت القا

نشائيا يخلق  ما ل ليس موجودا دورا فدور القواعد ليس الا في الذهن الى الواقع. ل ن الحقائق   كما قال أ حد فلاسفة العلوم الانسانية تحويل ما يوجد ا 

( فالقواعد المشرعة عندما تصدر من السلطة التشريعية   138)سروش،  حقائق  في الخارج. الى الاعتبارية  تنشأ  بداية في داخل ذهن الانسان ثم تتحول

وعن طريق قوانينها التي تخلق بها  أ نظمتها  دور الدولةقائق  خارجية بعد نشرها  وتعلقها بسلوك ال فراد، فليس وهي أ حدى سلطات الدولة تتحول الى ح

ق التنافسي حرية السو  والفكر  اللبرالي  الجديد  الذي يريد العودة الى عهد حتى في عهد الرجوع الى الدولة اللبرالية  تضعفدورا تقييديا بل دورا أ نشائيا لم

اطلقها )أ دم سميث( دالا  بذلك  على ان اهتمام    نتيجة عمل اليد الخفية التي ملالكا نزوح الاقتصاد نحو معدل التشغيل يضمن لنا المرن الذي

( 230:ص 2007،المس تهلكين  بتعظيم المنفعة  والدافع لدى أ صحاب ال عمال   بتعظيم الربح  يصا في  صالح المجتمع  شكل، )  الدكتوراحمد ابراهيم منصور

نصر  بناءا على هذا التوجه. )دكتور العرض في كل  سوق  وتغيير الهيكل الاقتصاديتفاعل الطلا  و  ويدفع  الاقتصاد  نحو التشغيل الكامل  عن طريق

من المفترض أ ن تلعا الدولة اي دور نتحقيق اس تقرار   الاسعار او دفع الاقتصاد نحو التشغيل الكامل او حتى  ( فليس2012جلال البهنساوي، 

طلاق النمو الاقتصادي، وبالتالي  يجا يم طار عام تعمل من خلاله ال سواق بشكل ملائم لم ينقص  ا  حور الدور الرئيسي للدولة في  الاقتصاد حول وضع ا 

ير مباشر  ومن خلال  من المكانة القوية والمهمة للدولة ودورها ال نشائي من  خلال قواعدها القانونية الاقتصادية، فهيي  تقوم بدورها في الواقع  بطريق   غ

( وذلك من خلال   1999و الس ياسة التجارية  والس ياسة النقدية)د حازم الببلاوي،  الثلاثة   وهي  الس ياسة المالية صادية  بأ بعادهاس ياس تها  الاقت

تثمرين  والمس  عن حقوق الاشخاص من المس تهلكين والتي تنظم شؤون المجتمع  و تدافع بعاد والقواعد القانونية العاديةالقواعد القانونية امتعلقة بهذه ال  

ية التقلليدية،  وغيرهم، بل ينشئ  مراكز قانونية لم تكون موجودة من قبل  و  وتتشرع  قواعد قانونية بحتة لها لم تكن لها جذور في  العلاقات الاجنماع 

السرعة والتعقيد. )الاس تاذ القانون من حيث   بعضها تخص  بالقتصاد  وخاصة  الاقتصاد  الكلي   والس ياسي   وتكون ذات صفة خاصة ملائمة لطبيعة

 (2008الدكتور عبدالرؤوف مهدي، 

عطا   الاقتصادي  وتقليص دور الدولةالى التغيير الهيكل لى اللبرالية التقليدية  والدعوةاذا دور الدولة لم يقلل في عهد العودة ا ء الحق للسوق في   تنظيم  وا 

و و انهيار الدول ذات  لتدخل الدولة ةاللازع والحاصل  على جائزة نوبل فون هايك وانتقاداتهشهور  الاقتصاد الم  نفسه. وخاصة بعد ظهور أ راء فيلسوف

دول كببيرة كالوليات   المتحدة الامريكية   كالنقد الدولي والبنك الدولي وتبنيه من قبلمن قبل منظمات دولية  ركزي، والترويج للاقتصاد  الحرالم التخطيط

لمصلحة الفكر  اللبرالي  على حساب  الفكر  قوة  والتاثير في النظام الدوليارة تاتشر و رئاسة رولند ريكن  وتحرك كفة ميزان الو الممملكة المتحدة  في وز

باشر من خلال قواعده الخاصة. بل أ ن غاية ما في  ال مر ان الدور الم المقيدة للتحرك الذاتي  للسوق  الاشتراكي  المتبني   من قبل دول  ذات سلطة مركزية

نظمة   القانونية البحتة  لها  في الدول  المركزية  تحول الى دور غير مباشر  وذلك  من خلال القانون  و وقواعده   المنظ صاد. ومنها تلك المتعلقة بالقتمة لل 

ية اعطاء المزايا  النسبية   والتنافس  خلال  مثلا من قيام بواجباتها، الاقتصادية  للدولة ال  مباشر  ولولها لما تمكن الانظمةغير  مباشرة والمؤثرة  فيه  بشكل

والذي يؤدي بدوره الى جذب الاستثمار ين التنافس العادل له في السوق و تضم ق  بالتسهيلات الضريبية للمستثمروالتي  تتعل للمستثمر الداخلي والخارجي

ر الس ياسي  الاخرى كالس تقراتصادية والمسائل الاجتماعيىة الاق   التنمبةلك من خلال العلاقة المتبادلة بين( وكذ1999الخارجي. )د حازم الببلاوي، 

بدورها لها تأ ثير كبير في التطور الاقتصادي، كما يقول أ مارتيا سن   المتطور والتي القضائي وتوفير الامن بل وجود الديموقراطية واس تقرار الحقوق والنظام

في كل ذلك للطبيعة  ( ويرجع  الفضل2010)أ مارتيا سن، في مجتمع  ديموقراطي حقيقي ابدا.مجاعة  دثولن تحل على جائزة نوبل، انه لم تحدث الحاص

والمؤثرة فيه ، ومن هنا نصل الى نتيجة حول الخلاف  الموجود  في علاقة القانون    ة سواء تلك التي تتعلق بالقتصاد بشكل مباشرالقانوني الانشائية للقواعد
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ومن هو الاصل منهما وما هو التابع؟ فبعد الاعتراف بأ ن كلا   قتصاد  ام الاقتصاد  في القانونل  هل ان القانون يؤثر في الابالقتصاد    وجواب سؤا

ديد   هو تح والا يكون هذا التنظيم  جنماعية المختلفة ومنها الاقتصادمنهما له مجاله  الخاص. فا ن للقانون دور مهم في الاقتصاد، ل ن  القانون ينظم المجالت الا

ن  ظن ال  النشاط  الافتصادي بل هو وللقانون دور تبعي فا ن الجماعة أ عطت  هذا الدور وقصرت دور   بعض أ ن للاقتصاد  الدور الرئيسيمنشئ له. وا 

والتنمية كنتيجة لدور القانون  والس ياسة   ميش يل فوكو. ويجا ان ينظر الى التغيير الاقتصادي فقط كما  يقول الفيلسوف الفرنسي القانون  في  تحديدها

براهيم منصور، ص التشريعية المتبعة ( فا ن كان  الوضع  الاقتصادي  يعتبر مصدرا ماديا  299وليس انعكاسا لقانون طبيعي اقتصادي )الدكتور احمد ا 

تي تفرض  على ال طراف القوة ال لزامية  ال نشائية ال ا لوله لما كان لهارسميا له. فا ن التشريع  يعتبر مصدرا  اعد القانونية  الاقتصادية  تاخ منه مضمونهاللقو 

ما أ ن يك مطاوعتها. للقواعدة القانونية المربوطة.  ا الى حكمة المشرع  وتوفيقه عند تشريعهويرجع  هذ ون ا يجابيا أ و يكون دورا سلبياوالدور ال نشائي للقاعدة ا 

قليم  كردس تان في المبحث ومنها  الاستثماريةعنه في التشريعات  نبحثأ ن  نريدهذا ما   .التالي قانون استثمار ا 

 

 المبحث الثاني

قليم كردس تان  تطبيق الدور ال نشائي للقاعدة القانونية الاقتصادية على قانون الاستثمار  ا 
اقليم  كردس تان و اخترنا  قانون استثمار  جانا  اقتصادي   وهو الاستثمار  حتى نمس الدور الانشائي  للقوااعد القانونية  الاقتصادية يجا ان نطبقها على

ر في التنمية  و دور قوانين  الاستثما  لا منا  هذا التعرف  بالستثمارفي خدمة بلدنا  و يكون لنا دور في تنميته وفق  تخصصنا . ويتط نموذجا حتى نشارك

شائي دور قو  الاقتصادية  وششف حول المسائل  ن استثمار اقليم  كردس تان  ولهذا خصصنا هذا المبحث  لللبحثوتطبيق  هذا الدور على قانو اعدها الاا 

 :المذكورة و في ثلاثة مطالا متتالية

 

 ال ول المطلا

 بالستثمار التعرف
بحثه   اف يريد تحقيقها في  المس تقبل وديده  أ هدوعدم  رضايته  بما يوجد عنه  في  الحال احد  خصائص ال نسان  ومن ثم  تح يعتبر التفكر في  المس تقبل

وهذامضمون ما عرف  النتائج الحاصلة من تحقيق  الهدفمن  لتمسك بالوسائل اكثر تكلفة عليها وسائل للوصول الى تلك ال هداف بشرط ان ل تكون عن

براهيم منصور( و على لسان فيلسوفه أ رسطو الذي قسم   الفلسفة اليونانية منذ عصرالمعروفة  (practical reason)بالعقلانية العملية )الدكتور احمد ا 

في كافة العلوم والحقول والمعتبرة  نية النظرية والعقلانية  العملية و ورث الانسانية التقس يم منه، فالقاعدة الفكرية المشهورةالعقلانية الى كل من العقلا

( يرجع  الجانا 2008ر  الجنابي، )د طاه وسائلها د على انه ينبغي ان تكون النتائج اقل كلفة منيث تؤكوالمبدأ  الاقتصادي ح  لمعروف بالقاعدةوا لمعرفية

انشائه  و خلقه سلعا  و محاولة صيرورته احسن حال من الحال سواء كانالعملية و نظر ال نسان للمس تقبل و العقلانية الفكري للاستثمار لوجود العقل ا

ع، فيس تعمل رأ س ماله في المجتم ها او كان يريدها لكي  يحسن بها حياتهمن غير  لموجودة  ضرورية ل يمكن ان يعيشل او تطوير افي الحاغير موجودة عنده 

نتاج  سلع  او خد المكون ليس مات في  المس تقبل، فالستثمار ليس مقصودا لذاته  بل لصنع السلع التي يس تهلكها  في الحال بل لصنع سلع  يس تعملها  في  ا 

مختلفة حسا المذاها  لمصطلح الاستثمار مفاهيم ومصاديق  تقبل ولهذا وعلى الرغم من أ نالمس   وما يحصل عليه  الانسان في لغيره هو مقصود

 (2012و عقيدة المجتمعات )الدكتور محمد امين محمد  نوري امين،  الاقتصادية

تخدام المدخرات النقدية والعينية في الاقتصاد لتكوين أ صول رأ سماليه )موجودات اس  ه أ ـبالاستثمار  ن في الس ياسات الاقتتصادية تعريفالمخططو نهج

نتاج السلع والخدمات.ثابته(  ل خــدي تــلتوااني ــلمب، واـداتلمعن واائـلمكل امـي تشـلترأ س المالية والع ـلسـراء اشـن عرة اـعبكما عرف بأ نه  تس تخدم في ا 

دة راس المال او كليهما. أ ي لكسا الدخل أ و زيا ،بأ نه عبارة عن اس تخدام المال لجني المزيد من المال ، أ يضا عرفةــاجينتال  ة ــلعملياي ــفــورة مباشرة بص

عني بانه )هو التغير في رصيد رأ س المال خلال مدة زمنية محدده( والاستثمار هنا على خلاف رأ س المال فهو يمثل تدفق وليس رصيد قائم وهذا ي كما عرف

 (2008ين يقاس رأ س المال عند نقطة زمنية محدده فان الاستثمار يمكن قياسه خلال فتره زمنية محدد)عادل عبدالعظيم، اأ ه في ح

نتاج، النظر في التعريفات السابقة يكشف أ نها  تتعلق  بمفهوم  تراكم  رأ س المال  وعند ك لــذلو ثم  تركيزها على الجانا  المادي ومن وزيادته  من أ جل ال 

ذا  قصرنا المفهوم في الجانا الماديموع لنــذا اهــل ثى مــعلر الحقيقي  تثماــلسامية ــتستطلق  ننا نحينا منحى المعنى القديم للاستثمار  ن الاستثمار. وا  فقط فا 

، ال مر الذي يعني القيام باستثمارات محدده أ ي معدل جماليس نوية في الناتج القومي ال  اذ أ ن غالبية المجتمعات تعاني الركود والعجز وبالتالي بحاجه الى زيادة 

وأ صبح ال نسان معين من الاستثمارات محدد وفق درجة العجز والركود وهذا المفهوم لم يعد مقبول في العصر الراهن والمرحلة الحالية. فقد تطور كل شيء 

والثمانينات  ورالتغيير والتنمية.  وظهر معاني جديدة للاستثمار منذ عهد الس بعيناتمحاو وس يلة وحجر الزاوية في كل  ر عملية التنمية والتطور فهو هدفمحو 

وأ صبح الاستثمار عملية متعددة ال بعاد يتضمن تغييرات في الهياكل والميول والمؤسسات وتسارعا في النمو الاقتصادي لتحقيق المساواة  من القرن المنصرم
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نسانيا فمس توى المعيشة المتدني يفضي الى مس تويات متدنية في والقضاء على الفقر. وهذه أ هداف كل المج  تمعات وال فراد فهيي تتضمن جانبا ماديا وجانبا ا 

ة وعليه التعليم والصحة والخدمات، وهذه ترتبط بطريقة أ و أ خرى بانخفاض مس توى الدخل وحصة الفرد منه مما يؤدي بالضرورة الى تدني مس توى المعيش

نتاج هذا التراكم وهو ما يتأ تى بالستثمار في رأ س المال البشري والفكري الذي أ صبح العامل المهم فيأ ضحى الاستثمار ليس  نما القدرة على ا   تراكما ماديا و ا 

المادي، فهناك ر محاور النشاط ال نساني. فا ذا كان الاستثمار بالمعنى القديم يتعلق بالجانا المادي  واذا كانت زيادة رأ س المال الكلي تعبر عن الاستثما

نفاق على البحث والتطوير والصحة . كما ان هنا هناك  الاستثمار البشري يعبر عنه من خلال ال نفاق على التعليم والتدريا وبناء المهارات متضمنا أ يضا ال 

ــورة بصر تثماــلســن امــوع لنـــذا اهم هــيســود ولنقم و الس ندات واهــلســراء اشل مـيشـذي لر المالي واتثماـبالس هـيعلـق لطيجانا أ خر للاستثمار 

ـــق يـــن طرعـــك لوذة ـــميدلخواة ـــلنتاجية ااـــللمنشالمالية  لةويـــلسر افيـــوتل لاـــخـــن ة مـــميدلخواة ـــلنتاجيت ااــلعمليــم اعدي ــفــرة مباشـــر غي

من خلال التنويع  الاقتصادي    المادي فقط بل تحسين مناخهقصر الاستثمار في  المفهوم الكلاس يكي عدم ومن ثم النقطة المهمة هنا هوة. ـــيلمالـــوق السا

 (2010الامر الذي لم توفق بدولة كالعراق من تحقيقه لجلا الاستثمار ال جنبي  للبلد )د داغر، محمود  محمد، علي محمد، )

ذا كان الدخل  يشمل كلا من الاس تهلاك  والادخار،فا ن مصل لمبتغى من  الاستثمار  ليس تحقيقيظهر مما ذكر ان  ا حة أ نية، بل في المس تقبل ، فا 

ذ (.2002)ا د رضا عبدالسلام، دخار.الاستثمار يتعلق بال الاقتصادي   الذي هو أ ساس النشاط رأ س المال ا كان الدخار هو مبنى وجود تراكموا 

نساني يقصد منهالاستثما هذا متعلق كل من الاستثمار العام الذي تقوم  و  يس توفير سلعة أ و خدمة في  الحالالمس تقبل  ول تحقيق هدف في  ري نتيجة عمل ا 

ذ  به  الدولة دة يال زمثدة يدة جـنتاجيـول اصن ايـوتكاو ة ـلمختلفا شروعات الانتاجيةالم ى ـعلري لستثماامي ولحكق ابالإنفال ال ول يتمثوالاستثمار الخاص. ا 

قامة مساكن ومشروعات أ و لسواة ـلمائيت ااطـلمحاة ـقامـدارس والمستشفيات وا  لمد اييـتشولية اد ال وو لمن السلعي مزون المخا صلاح ال راضي وا  ـدود وا 

 ءاـــبنو فضلاالتعليم والتدريا ى ـعلق انفـل ا  لاـخن مري لبشل المار و رأ س الستثمان اعح واالمعدات الحربية والمطارات والطرق و لاــــــلسج ااــــــنتا  

ه داـعتمـن امـر كثوالس ياس ية أ  ة ـلجتماعيب انوالج( ا2000)د زياد رمضان ، مي ولحكـــث والتطوير البحاى ـــعلق اـــلنفـــك الن ذمـــضل خـــديالمهارات و

 (1999ص.) د حازم الببلاوي، لخار الستثمال امنه مثد لعائاعلى ـذا الاستثمار هـف قول يتـث حيدي اـلقتصالجانا اى ـعل

ذا كانت التنمية ل زالت  المسأ لة الجوهرية و فا ن   مام  والوصول الى العالم المتقدمال هم في بلاد عالم  الثالث والتي تريد الحصول عليها  لتخطو الى ال   فا 

التخطيط  منظمي س ياسات  تلك الدول . فعلى الاستثمار يعتبر  وس يلة مهمة لتحقيق  التنمية ، فللاستثمار دور مهم في تغيير الواقع المتأ خر  لتلك البلاد

س تفادة من جميع أ تواع الاستثمار وهذا  يقتضي  منا التعرف بانواع  الاستثمار ) محمد امين محمد  نوري امين،   (2012للا 

 

 :يتوزع  الاستثمار  بشكل عام الى الاستثمار المحلي  وال جنبي

 : foreign investmen اول: الاستثمار ال جنبي أ جنبيا  

نبي( من على الرغم  من النقاش الكبير حول مفهوم الاستثمار ال جنبي  حيث  ذها بعض  الباحثين انه لم يحظ مفهوم مثل ما حظي به)الاستثمار الاج 

اضي. )ا د رضا نقاش واختلاف واجتهاد رغم الوضوح الظاهري اللفظي له ورغم انتشاره باعتباره من الظواهر المالية البارزة منذ عقود خلت من القرن الم

فه كل من   المنظمة  التجارة العالمية ومنظمة أ مم الم 2002عبدالسلام، ل يبتعدان كثيرا عن بعضهما  البعض  من   تحدة للتجارة والتنمية بتعريفين( الا أ نه  عرر

بامتلاك اصول او موجودات في بلد  (Home Country)بأ نه قيام مستثمر مس تقر في بلد ماwho)) حيث  المفهوم والمصداق.  فعرفته منظمة التجارة

دارة ذلك الاصل. وتعريفمع وجود النية ( (Host Country اخرالبلد المس تقبل ال مم المتحدة  يشمل على علاقات طويلة الاجل ويعكس  لديه في ا 

 (UNCTAD)شر او المشروع التابع للمستثمر الاجنبيالمصلحة الدائمة والس يطرة على كيان مقيم في أ حد اقتصاديات غير اقتصاديات المستثمر ال جنبي المبا

(1998) 

ف بأ نه كما لية انتقال رأ س المال من دولة المنشأ  الى الدول المضيفة ليأ خذ شكل ال صول والموجودات بما يسمح لصاحا رأ س المال التأ ثير في قرارات العم  عرر

نتاجية والاستثمار  ر الاجنبي هو استثمار يكون مصدر تمويله خارجيا أ ي من خارج حدود البلد وهذه الاستثما (. اذا2008ية. )عادل عبدالعظيم، ال 

ذن استثمار من خارج الحدود نتيجة لنتقال رؤوس ال موال ومختلف الم وارد الاقتصادية الاستثمارات تهدف الى جني ال رباح وزيادة المنافع المتحققة فهو ا 

 :وهما بلدان المختلفة. وهو  على نوعينبين ال 

وكذلك يكون له الدورفي اتخاذ  كا للمستثمر المحلي  او الحكومي في ملكية المشروع  الاقتصاديالمباشر: يكون المستثمر الاجنبي مشار  الاستثماار ال جنبي-1

حمل جزء منها حيث  تت ل من المخاطر الس ياس ية  والماليةالقرارات وتحمل المسؤوليات، وبذلك يكون المستثمر الاجنبي مس تفيدا هذه  الناحية يث يقل

الحالة يكون للمستثمر حصة تؤهله  ( وفي هذه142، ص2012د نوري أ مين ، محمد امين محما ما يسمى بالستثمار الثنائي. )وهذ الدولة تلاقتصادية المضيفة

 .للمشاركة في  الادارة او التأ ثير على القرارارات ال دارية
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المستثمر ال جنبي  بالتعامل ل نواع مختلفة من ال وراق  المالية  سواء كانت  هذه ال وراق  أ سهم او س ندات   الاستثمار ال جنبي  غير المباشر: هو قيام-2

)محمد امين محمد  وعلاقة هذه  الفئة من المستثمرين مع  الشركات التي  يشترون  أ سهمها  أ و س نداتها فهيي  علاقة غير مباشرة ل يشاركون في  قراراراتها.

 (147نوري امين، ص

هو الاستثمارالذي  يكون مصدر تمويله من داخل البلد أ ي محليا سواءٌ كان من القطاع الخاص او العام  :Domestic investment ثانيا:الاستثمار المحلي

دارته وجني أ رباحه مستثمرون يحملون جنس ية البلد المحتضن لتلك الاستثمارات)د أ حمد زكريا  صيام،   (19، ص1997ويقوم با 

ن كانت اك حسا تقس يم الاستثمار المحلي والاجنبي يمكن  (:ضمن الاستثمار المحلي ها يدخلثر المعايير) وا 

 :أ  ( معيار العائديه وهي

 .يقوم بها اشخاص طبيعيون أ و معنويون يسعون الى تنمية ثرواتهم عامة وزيادة الانتاج خاصه -الاستثمارات الخاصة :-1

وتقوم بها المشاريع التي تعود فيها ملكية وسائل الانتاج للدولة وغايتها تحقيق المنفعة العامة اول  ثم تحقيق  -:public investment الاستثمارات العامة-2

 .الارباح

 -:ب ( معيار الهدف من الاستثمار وهي

 ....الاستثمار الاقتصادي وهدفه الزيادة في السلع والخدمات ومن ثم زيادة الناتج القومي الاجمالي-1

 .الاستثمار المالي ويعني نقل ملكية الاموال من مستثمر ل خر-2

 -: ج ( حسا معيار النشاط الاقتصادي ويقسم

 .استثمار زراعي-1

 .استثمار صناعي-2

 .استثمار خدمي-3

 -:د ( حسا معيار مادة الاستثمار وهي

 .استثمار في السلع والخدمات-1

 .والمعداتاستثمار في الاصول الاخرى كال لت والعقارات -2

 (1986استثمار في الاصول المالية كال سهم والس ندات.)د فليح حسن خلف، -3

 

 

 الثاني المطلا

 الاقتصاد ة فيللقواعد القانونية الاستثماري الدور الانشائي
ذا كانت تعتبر من القواعد القانونية اذا كانت القواعد القانونية المتعلقة بالستثمار تعتبر من القواعد القانونية الصرفة، فهيي قواعد  قانونية اقتص ادية، وا 

يجابيا في التنمية ما ا  نشائي  كما  ذكرنا ويكون هذا  الدور ال نشائي  ا  ق ا وتطوير الاقتصاد   الاقتصادية  فا ن لها  دور ا  نشاط الاجتماعي او دورا سلبيا  يعور

ذا كنا ل أ ن  للقانون بل أ ن هناك أ س بابا  أ خرى لن جميع  علل نجاحها  الى القانون  عل ندعي  أ ن العملية الاقتصادية  الاستثمارية ترج . ومن ثم ا  جاحها، ا 

صداره لتلك القواعدويرجع  دور مهم فيها سواء كان باليجاب و السلا ، ودقة السلطة التنفيذية فبي  تنفيذه  والسلطة كل ذلك الى توفيق المشرع عند  ا 

وقيامها  الاقتصادية وتقدم المجتمع من هذا الجانا. كما ان عمل السلطة التشريعيةفالقانون وس يلة انشائية في التنمية  لقضائية فيي تطبيق  تلك القواعد.ا

ضائية م السلطة القالملكية) الاس تقرار القانوني  للملكية( كما ان قيا تعلقة بالمسائل المالية و خاصةتلك الم  ور مهم في اس تقرار المعاملات ومنهابوظيفتها لها د

الذاتي    ( الا ان الدور ال نشائي2012) ا د رضا عبدالسلام،  .في النزاعات في مدة زمنية محددة لها دور كبير في التنميةوالبت  بوظيفتها بشكل اصولي

 . في  كل من السلطة التشريعية والتنفيذية غير المباشر للمؤسسات القانونية الدور عنللقواعد القانونية  تختلف 

قانونية الاستثمارية، تنظمه القواعد ال الذيالاقتصاد ، الدور  يظهر الدور ال نشائي للقواعد القانونية الاستثمارية ينبغي البحث فبي دور الاستثمار في تىحو 

 :في الاستثمار نمية  بناءا على دورها الانشائيدور تلك القواعد في الاقتصاد و الت  ومن ثم ششف

 الاقتصاد اول:  دور الاستثمار في 

كثيرا منذ  أ واخر القرن المنصرم  الى ال ن فا ن الاستثمار يعد احد  ولية وأ نه  تزايد  الاهتمام بهالعلاقات الد رغم أ نه يعد ظاهرة اكثر قوة و فاعلية في

وتعويض ما فقد من  المعدات من جهة،ه يسهم في تراكم  رأ سالمال، وذلك عن طريق الازدياد في ال بنية و كون ات المهمة في الاقتصاد الس ياسي،المتغير 

والخبرات   ستثمار ال جنبي ينتقل الممهاراتالا مة لتمويل الشاريع، وخاصىة أ نه عنيعتبر الاستثمار وس يلة مه تاجية مندثرة من جهة أ خرى. ولذلكطاقات ان 

 (2009وال لت   والمعدات الى داخل اقليم  الدولة من خارجها )د دريد كامل ال ش بيا، 
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منها ما يتعلق بالقتصاد باقتصاد البلد داخل اقليمها  و  اك ما تتعلقون تاثير الاستثمار على الاقتصاد بشكل  مباشر  وغير مباشر،فحول التأ ثير المباشر  فهنيك

 .والتجارة الدولية الدولي

 :التاثير الداخلي للاستثمار في الاقتصاد - أ  

ستثمار  نقاطا منهافذكر العلماء حول التأ ثير الداخلي    :للا 

 تحقيق نموااقتصادي يزيد من الناتج المحلي ال جمالي ومن ثم الدخل القومي .1

 .تحقيق قفزات نوعية في جميع القطاعات القابلة للنمو والتطور .2

ير المهارات الفنية فضلا عن تحقيق نهضة فعلية تشمل أ ثارها جميع المواطنون بما يؤدي الى تقليل البطالة وتحسين الخدمات وحل مشكلة السكن وتطو  .3

 .الارتقاء المتوازن بالقطاعات الانتاجية

يجابيا على ال داء الاقتصادي .4  .بناء وتطوير الهياكل الارتكازية للمجتمع بما يترك اثرا ا 

 .لن الاخير يعتمد على الاولالتطوير والابتكار المس تمر والذي يعتمد على نتاجات الفكر البشري الذي يعد اهم من الاستثمار في الرأ سمال المادي 

ل الناس الى الاهتمام اجتماعيا  فان العملية الاستثمارية بما تعنيه من رفع لمس توى معدل الدخل الفردي تعمل على تقليل مساحات الفقر والحرمان وبالتالي تحو 

تيجة طبيعية للاستثمار في الميدان العلمي والتربوي والبحثي من خلال بالقضايا الثقافية والفنية والرياضية كذلك العمل على تقليل نس بة الامية في المجتمع كن 

والنشاط التوسع في عملية بناء المدارس والجامعات ومراكز البحوث ناهيك عن بناء المستشفيات و دور الرعاية الاجتماعية وتبقى عملية الاستثمار 

 المخطط المرسوم المرفق في هذا المبحث هو الانسان بكل عوالمه واحتياجاته وتطلعاتهالاستثماري الصحيح هدفها الاول والاخير كما هو واضح من خلال 

 (156، ص1986فليح حسن خلف،  .د)

 :اما التأ ثير غير المباشر فيكون  عن طريق ما يعرف  بأ ثر المعجل  والمضعف

ريق تنظيم  التخصص  النس بي للاقتصاد تس تجيا الكثير من عندما يكون الطلبي الكاي متزايدا  سواء كان  عن طريق  الانفقات الحكومية  أ و عن ط

، و انتاجية جديدة وأ لت ومعدات أ خرىالمستثمرين و  الوحدات الانتاجية للطلا المتزايد عل السلع والخدمات بزيادة استثماراتها)مثل شراء أ دوات 

الطلا على السلع الاستثمارية والذي يؤدي بدوره الى زيادة الطلا اس تخدام مس توى تقني أ حدث، او التوسع في حجم  المنشأ ة( مفاد ذلك ان يرتفع 

المترتبة غل ويطلق على هذا التفاعل الايجابي لستثمار معجل الاستثمار. اذ تشير فكرة المعجل ك داة تحليلية الى زيادة في الاستثمار  الكلي مرة اخرى،

 (107،ص2010والطلا الاس تهلاكي  والاستثماري. )دكتور الس يد أ حمد عبدالخالق، الزيادة في الانفاق

 

 الزيادة في الاستثمار                           

 =المعجل

 الزيادة  في الانفاق                           

ضا مصطلح يس تعمل في في التحليل الاقتصادي لبيان ال ثر و يؤثر الاستثمارعلى الطلا مرة اخرى عن طريق خلق الدخول بما يسمى بالمضاعف و هو أ ي

نفاق أ والنقص فيه للدخل القومي، فهو يوضح لنا مقدار الزيادة  في الدخل القومي الناتجة ع ن الزيادة في الانفاق المتراكم الناتج عن الزيادة الحاصلة في ال 

نفا ذا ضرب في الزيادة ال ولية للا   (2012ق أ عطى الزيادة النهائية في الدخل القومي. )دكتور نصر جلال البهنساوي، القومي، او هو العدد الذي ا 

نتاج سلع  و خدمات معي   -ب وهي   نة . اما الجانا المتعلق بالقتصاد الدولي  والتجارة الدولية  فتتعلق  ويعنى به التخصص النس بي  لقتصاد دولة في ا 

نوع  الاول  في ( والمثال على ال 1999)د حازم الببلاي، وابداعاته بعضها  يعتمد على مهارات ال نسانو  بيعيةعلى نوعين  نوع منها يعتمد على مواد خاامة ط 

 والبيئة الجميلة ل رض  كردس تان الجاذبة للس ياحة. وكذلك الصناعاتيم وكذلك الطبيعة النظيفة المواد والمعادن الطبيعية الموجودة في الاقل اقليم كردس تان هي

وخاصة الثاني فا ن الدور ال نشائي   وعين يحتاجان الى تنظيم  قانوني،لاقليم تعتبر أ مثلة للنوع الثاني، وبما أ ن كلا النلفن الكردي والتراث الثري لالمحلية وا

 .عن القواعد القانونية في  الاستثمار لهذا  نؤخر البحث عنها الى البحثللقانون فيها أ كثر ظهورا  و 

 نونية في  الاستثمارثانيا: دور القواعد القا

ال جنبي يبحث عن  بعينات في القرن المنصرم. حيث أ ن رأ س المالحتى الس  مثلما  كانت في عصر الاس تعمار  ليست ان النظرة الى الاستثمارات ال جنبية

ن طريق ع كثيرا ما يواجه بالضدامية. بل وخاصة من قبل  الدول  الن تقبال من قبل  ال راضي  ال جنبيةعلى اس   أ رض لكي تعمل فيها دون أ ن تحصل

قليمها،تجيز  ما تجيز من تحرك رأ س المال و   لة المس تضيفة هي  صاحبة  القرارالدو ال خراج  والتأ ميم. فكانت فالصل  في  قرار  التغيير  اردا  وصادرا الى ا 

عن الاس نتثمار الخارجي    ستثمار( فاليوم اصبحت  الدول  تبحثالنظرية الكينزية  في الاوالتنمية كان في يدها ) القرار هو الاساس في الاستثمار حسا 

لة التي  يبحث عن الدو شكل  المطلق   والمستثمر الاجنبياليوم ليس موجودا بال  ثماروتقدم   تسهيلات لرأ س المال الخارجي لكي  تعمل على أ رضها  فالست

لمستثمر)قرار  راس المال يؤثر على قرار الاستثمار حسا نظرية فون هايك(. فاصبحت هذه ا تقدم له  أ كثر السهيلات و تمنحه المزايا، فكفة الميزان بيد
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صدار القوانين والتشريعات التي تساعدها وتمنحها المزيد  الدول هي التي تبحث عن الاستثمارات الاجنبية وتشرع لها القوانين وتمنحها التسهيلات وتقوم با 

( وتوجهها الى الميادين التي تناس بها داخل البلد بل أ صبحت أ غلا الدول النامية تتنافس من أ جل الحصول واس تقدام س يةت)المزايا النسبية وللتناف من المغريا

 (2007الاستثمارات الاجنبية.)المعهد العربي للتخطيط بالكويت، 

ت الاستثمار: من سعر لمحددا والتسهيلات وذلك بعد الحسابل هذه المزايا للقواعد القانونية وخاصة تلك المتعلقة بالستثمار من خلا ويكون الدور ال نشائي

 ل استثماره. كذلك الكفاية الحديةبد ستثمر يتاازل عن فائدة رأ س ماله لو أ قرضه لغيرهان الم  فائدة حثالاستثمار وسعر ال الفائدة حيث العلاقة العكس ية بين

 والتي  يمكن الاعتماد  عليها عائد على رأ س مال المستثمر او الذي يحققه الوحدة النقدية المستثمرةأ ي اللراس المال بمعنى الانتاجية الحدية لرأ س المال المستثمر 

قراض ماله  فكلما كان الكفاية  في توجيه  الاسنثمارات. ففي ضوء المقارنة بين سعر الفائدة  والكفاية الحدية لرأ سماله  يقرر المستثمر بالقيام للستثمار او ا 

فكلما  وب وأ ضمن. وكذلك درجة المخاطرةاص ن الاستثمار اكبر من سعر الفائدة كلما كان قرار الاستثماسعر الفائدة اي ما يحصل عليه مالحدية اكبر من 

ال  الا عنددوجود ول تراكم لرس الم استثمار الا عند تراكم راس المالفي المجتمع ل نه ل  تثمار اقل ، ايضا الوعي الادخاريكانت  المخاطرة اكبر كلما كان  الاس 

وغالبا ما تكون بطريق  قواعد  قانونية منظمة للس ياسة الاقتصادية للدولة   ات(  فبعد توجيه  تلك المحدد1999الادخار في  الدخل.) د حازم الببلاوي،

ينا  فعل   مزايا لجلا الاستثمار المحلي والخارجي.ديمسواء كانت مالية او  تجارية او نقدية، يأ تي الدور الانشائي للقواعد القانونية كقوانين  الاستثمار من تق

 :الوظيفة الانشائية  للقاعدة  القانونية تنافس ية التي  يخلقهاوال  البحث عن  الزايا  النسبية

 لهذا النوع من العلاقات الدولية، عهد المنظرين الكلاس يك  المزايا  النسبية: نقصد بالمزايا النسبية  ذلك المفهوم  الموجود في الاقتصاد والتجارة الدوية منذ-1

أ دم سميث كان   المشهور تجارة الخارجية. فمثلا الاقتصاديبين التجارة الداخلية  وال قوم على افتراض قيام فارق اساسي ت ولية سابقافكانت نظرية التجارة الد

مكان   معينة، وهذا التخصص هو تخصص مطلق ليس تخصص لكل دولة من الدول في انتاج سلعةالتجارية الدولية هو وجود  يذها الى ان اساس با 

( و يكون هذا الاختصاص على أ ساس   2012ولذلك  يعتبر تخصصا  مطلقا لها. ) ا د رضا عبد السلام،  افسة تلك الدولة في هذا الانتاج دولة أ خرى من

قيود على حركة انتقال  ا توضعداخل البلد، اما في االتجارة الدولية فانه  واليد العاملة عن امكان انتقال السلع  والخدماتفضلا  عناصر الانتاج سهولة انتقال

تتطور  ل حدودها. ولكن بعدخالمحلية داالانتاج   دمات عبر الحدود مع بقاء عناصرانتقال السلع  والخ تقال، ويتم التبادل فقط عن طريقعناصر الان 

براهيم منصور،  ء على أ نه ليس من الضروريولية وتغيير الس ياسة التجارية اكتشف العلماالتجارة الد أ ن يكون هذا الاختصاص  مطلقا. ) الدكتور أ حمد ا 

صود النسبية، والق بادل الدولي هي باختلاف التكاليفوان العبرة في  الت  نسبيا نبل يكفي أ ن يكو ريكاردو جدد على افكار أ دم سميث وقل انه (فهذا2007

ول يحول دون هذا التميز النس بي ان تكون الكاليف  نسبيا بالمقابلة للسلع الل خرى، من انتاج السلعة التي تتميز فيها والتخصص ان التدولة تفيد من التبادل

تكون تلك السلعة ذات التكلفة النسبية  هيي مواد  يس المطلق. ايضا  وليس ضروريا انالمطلقة اعلى في كل  السلع، فالمطلوب هو التمييز النس بي   ول 

هنية  التي lوتتحول ال راس المال كالصناعات ال كون اي نوع أ خر من انواع الموالكالنفط المورد الاول للحكومة في الاقليم( بل يمكن ان يطبيعية ) 

انا الحياة    هناك دور مهم للدولة في التركيز  على جانا من جو  (  وبالتأ كيد2012ضا عبد السلام. ) ا د ر  والتراثي ينتجها الشعا وكذلك الراسمال الرمزي

 لحظة معينة فيوالاستثمار  كما ذكرنا. فا ن الراسمال يمكن ان  يقيم  ، وهذا هو الفرق بين رأ س المالوتوجيهه ليكون مجال مهما للاس تمرار متدفقا للرأ س المال

نتها  العامة القانونية مثلا قانون مواز  طريق  انظمتها عن وتقوم الدولة بذلك الا خلال فترة  زمنية معينة وليس لحظة واحدة بينما  الاستثمار ل يمكن تحديد

 .طريق نفقاتها العامة والتركيز عل قطاع معين  و  تطويره  حتى يكون مجال للاستثمار وتحريك الطلا الكلي عن

 (2012غير. )دكتور نصر جلال البهنساوي، مفهوم المزايا النسبية قد ت وعصر العولمة وظهور شركات متعدية الجنس يات يوم  وبعد  توسع التجارة الدوليةوال 

ذا ختلاف توزيع  الموارد   دولة او أ خرى. او لفي نا العرض، سواء  نتيجة لختلاف الانتاجية والفن الانتاجيكانت التفسيرات التقليدية كانت على جا فا 

او التكاليف   ظروف الطلا يمكن ايضا  أ ت تؤثر في مدى المزاياانه ل شك  في ان اختلاف ، فبين الدول، وبالتالي  الوفرة والندرة النسبية لللمواد

تصورا اس تاتيكيا  بل انها  يمكن ان تتعايش  مع التتطور  المزايا النسبية لم تكن تعكس  النسبية بين  الدول، ففي  هذه  الظروف  الجديدة ان فكرة

اصحاب القرار  والمشرع    تفقد أ خرى كانت  تتمتع بها فاصبحميزة نسبية  لم تكن  لها  أ و   الديناميكي السريع   في العالم،  وبالتالي يمكن ان تكتسا دولة ما

صناعة دون  أ خرى، وبالتالي أ فضل  اس تخدام للموارد  اعد القانونية  الاقتصادية(  الى تخصص الدول فيل  يركزون في  قراراتهم  وقواعدهم  القانونية ) القو 

لتالي  التوطن  متعدية الجنس يات  بالقيام بالستثمار  وبا قيام المشروعات   وخاصة الشركات أ س باب نما جرى البحث عنص  الدولي، وافي ضوء التخص

المستثمرين )من وطنيين أ و أ جانا ( في  صناعة  ما هي التسهيلات التي  تقدم لجذب(بعبارة أ خرى 2012. )أ  د رضا عبدالسلام في دولة دون أ خرى

وارد الاقتصادية   واقتصادها القومي كمجموعة من الم التحرك هي وجهة نظر هو المستثمر و ليست الدولة دون أ خرى. فاليوم نقطة معينة لختيار دولة

المستثمرين يما تعنيه العااصر التي تدخل في اعتبار المستثمر. وتجعل  تعني ف قصود بالمزايا التنافس ية والتيهو الم المتاحة التي تنتظر أ فضل اس تخدام لها. وهذا

 (1999هذا البلد)اقليم كردس تان مثلا( ) د حازم الببلاوي، ينافسون في الاستثمار في

قراره الاستثماري  وهي المزايا  التي يمكن ان تقدمها    فيوتؤثر بالتالي   المالية  التي تواجه المستثمر والزايا نافس ية توجيه  النظر الى الاعباءالمزايا الت -1

  والبشري( والتي كانت من المفترض ان تأ خذت بنظر الاعتبار في ع الاستثمار)الصناعي والخدمي والماليلس تقطاب المستثمرين  وفي جميع انوا الدول المختلفة
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لد في الب القيام بالستثمارلضريبية كليا او جزئيا مما يحفز  المستثمر والاعفاءت ا سهيلات مالية والسماحاتوت  قانون استثمارل قليم  كردس تان من تقديم ا عانات

 و الى حقوق وذلك بوجود نظام قانوني  الضمانات قانونية في الدس تور والتشريع العادي لحماية حقوقه وسهولة الوصولوكذلك )اقليم كردس تان في  لنموذج(

في  الطبيعة التجارية  والتعقيد الموجوديناعات بسرعة بشل يواكا السرعة في النز  قضائي قوي مس تقر يحفظ الحقوق ووجود محكمة تجارية خاصة تبت

 (2004للاستثمار .)د .وليد صالح عبدالعزيز، 

فمثلا أ ن قابلية انتقال  واقع  الجديد عن الفروض النظرية التي بدأ ت بها نظريات التجارة  الدولية.العالمية التي أ دت الى اختلاف ال والمهم هنا وبعد التغييرات

فالتوزيع  الموجود  الحال لمقتضيات اقبيرة في الانتقال وفبحرية ك  في  القرن التاسع  عشر فا ن  رأ س المال أ صبح  يتمتع ما  كان عليهعناصر ال نتاج لم يعد مثل

الحديث  عن  للعمالة وحتى وحتى الانتقالت الهائلة ما تقدم له  من مزايا  وضمانات، ية بين الدول  المختلفة وو فقوتجزئة أ جزاء الشركات العالم  تخصص في 

نهصناعات من بلد ا انتقال الانتقال  من مكان الى  تمتع بحرية أ كبر فيربما باس تثناء  الطبيعة فا ن عناصر الانتاج أ صبحت ت  لى أ خر. لذلك  فيمكن القول ا 

نتاج، تناقص مساهمة الموارد الطبيعيةهو  ر.   وفيما  يتعلق  بالطبيعة فا ن من أ هم الظاهر الحديثةأ خ االرمزية  وغير  و غلبة المواد المصنعة وكذلك في ال 

قد  دور الطبيعة  ف تع  به في الماضي. ومع  تضائلال همية التي يتم  بلدالى أ خر لم يكن بنفس المادية  على ال نتاج  الحديث  وبالنالي عدم انتقال لطبيعة من

سواء انعكس  ذلك  في س ياسات  مالية    ول)  الانظمة القانونية  الصرفة،للد ية س ية في تحديد مزايا التنافس  والبنية الاسا ظهرت اهمية  ال طار المؤسسي

ذا اخذواقتصادية او نظم قانونية  و قضائية او ش بكات للاتصال بنظر الاعتبار  ت  والمواصلات او نظم  للتعليم والتدريا او نظم للضرائا والحوافز. و ا 

هو مبادلت  الموارد  الطبيعيىة  ومنتجات مصنعة ،  فاصبح  النمط  اري.  فاذا  كان في  السابق  النمط  اللسائد لى التبادل  التجان  تحول  مهما    طرء  ع

  ول توجد  في  الطبيعة،   وهكذا  فا ن أ كثر من ثلثي التجارة العالمية يتم  التي تخللقها  وتنش ئها  الانسان انتقال  المنتجات المصنعة . اي   السائد  اليوم هو

،  فلالوليا  المتحدة رد في نفس الوقت من نفس الانواع من المنتجاتبين الدول  الصناعية تتبادل فيما بينها  منتجات مصنعة. بل ان الدول تصدر و تس تو 

للقابلية ال نشائية    للدول  الاخرى كالدول  الوروبية  والصين  واليابان ، فا ن نفس  الوقت   وهذا صحيح  بالنس بةتس تورد  وتصدر الس يارات  في  

 (1999للقواعد  القانونية  دور مهم في ايجادها. )د حازم الببلاوي، 

معتمدة  على  المصادر  أ يضا أ ن النقطة التي  ل يمكن أ ن تتجاهل  هنا هي أ ن أ مية  المزايا   التنافس ية )  وغالبا  ما تكون مزايا  و  تسهيلات قانونية( الم 

   عات الضريبية  والاستثمارية ل ينبغي  ان تجعلنا نتغاضى  دور المزايا  النسبية  والواقع  الاقتصادي التخصصي الذي يتمتع به  البلدالرسمية للقانون كالتشري

موضوعية   ادر )المصدر الموضوعي  والمادي   للقواعد  القانونية المشرعة. حيث ان  المصادر الرسمية  للقانون ل يمكن ان توجد   ما لم  يكن هناك مص

قليم كردس تان ما لم يوجد مواد  ومسائل  1993وواقع  مادي  تقوم بتنظيمها   وتقدمها( ) الدكتور حسن كيره،  (فلا يمكن للمزايا  التنافس ية أ ن تغير واقع  ا 

الوظيفة  التكاملية   بين المصادر  ارسمية  وهنا  تظهر   نسبية لقتصاد  الاقليم   تجلا توجه  المستثمر للاستثمار  في  الاقليم  اقتصادية  تقدم مزايا

ة هي  التي تبين لنا والمادية  للقانون والتي  من الضروري ان تأ خذ  بنظر الاعتبار عند القيا م والتشريع  وتحديد  س ياسة  تشريعية  معينة.   وهذه  النقط

من القانون والاقتصاد  وتبعية ال خر.وهكذا  انه ل يوجد هناك تعارض   العلاقة بين القانون  والاقتصاد وتكشف  لنا اساس حل الجدل حول مركزية اي

قتصادي(.  والصحيح ان بين أ فكار المزايا   التنافس ية) خاصة قواعدها  القانونية(  من ناحية  وبين  تلك  التي  تتناولها أ فكار المزايا النسبية ) الواقع الا

وعمليا  لتصورات المزايا النسبية  بترجمة  هذه  المزايا  الى حوافز تس تقطا المستثمرين  الى الاستثمار، تغير ال ولية  تحاول  ان تعطي  مضمونا واقعيا   

 (2012وجودها ال مكاني  الى الوجود  الفعلي  الواقعي  وتطورها. )أ  د رضا عبدالسلام،

 

 

 المطلا الثالث

 في قانون استثمار اقليم  كردس تان الدور الانشائي للقواعد القانونية لقانون
كردس تان، فأ نه  توجد أ حكام  وقواعد   وجد  في قانون الاستثمار لقليم ت تثمار  النافذة  في  ال قليم  لمما ل ش فيه أ ن  جميع القواعد  القانونية  المتعلقة بالس 

لرسوم  العامة المتعلقة بالضرائا  وا عاما ل حكامه كالقوانين والتعليماتنظيما ت  عمول بها  تتعلق بالستثمار تعكسم وجد في  قوانين عامة و خاصة أ خرىت

لعراق  طرفا  فيها.  فيكون لتلك القواعد  وال حكام التي يكون  ا فاقيات الدولية  العامة  والخاصةوكذلك  الت ومنها  القوانين الكمركية المعمول بها في ال قليم،

نشائي مة التي  تبنتها  السلطات العامة لحماية أ نظمتها   نظمة القانونية  الصرفة ومن ثم  تلك  ال حكام وضعت لحماية تلك  الانظوهي  تعتبر من الا دور ا 

ا قواعد قانونية تتعلق  بالجان الاقتصادية كما أ ن هناك والتنموية والس ياسة ا ومنها  ال هداف  الاقتصادية وتحقيق  أ هداف  المجتمع  من خلاله وس ياساتها

ة بحقوق ال شخاص المتعلق القانونية عاملات بشكل  عام وكذلك  القواعدواس تقرار الم القانوني واس تقلالية  القضاء الاجتماعي  والتقليدي للقانون كالس تقرار

 ومناخ  واشكال البشرية والمادية وتوافر الموارد مباشر كالس تقرار الس ياسي و حجم السوقالتي ل تتعلق بالقانون بشكل  وحتى المسائل والمس تهلكين

نطمة المتعلقة ) كال  وعن طريق  أ نظمتها  غير مباشر في الاقتصاد  بشكل والتي  تظهر فيها دور الدولة باعتبارها دولة  قوية تتدخل الاستثمار المتاحة

معتمد للتنمية.)الدكتوركامران أ حمد  كنظام قانوني حرية السوق ومتدخلة فيها حتى بعد  الرجوع الىلمنظمة للاقتصاد ا ميزة الدولة الحديثةبالستثمار( وهي 
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تعتبر  عليها عوائق كما عدم اس تقرارها الى حد  الاعتماد او لقانونية عوائق عند عدم توفرها او ضعفهاوالاحكام اوتعتبر تلك ال نظمة والقواعد  (2013حمه، 

 وجود  مشاكل  كثيرة  في بتا للاستثمار. ورغمس رصيدا ثايول  ي يعتبر بدوره تدفقا للراسمالوالذ من قبيل المزايا  النسبية تمهد ال رض لتوس يع الاستثمار

قليم كردس تان يعتبر أ حسن نسبيا مقارنة بالوضع  في سائر محافظات العراق ن كان من  واجبات  حكومة أ قليم  القيام  بالع هذا الجانا فا ن الوضع في ا  مل  وا 

زالة العوائئقالمس تمر ل زالة تلك  العوا التحفيزية الانشائية  والتنافس ية القانونية  ق كمصادر مادية ل يمكن  للقواعد، ل نه وبدون ا صلاح المسائل  المذكورة  وا 

المتعلقة بالمزايا  النسبية القانونية  الانشائية   دكردس تان، فهنا نركز على القواع لمذكورة في قانون الاستثماراقليمللقانون ومنها ا القيام بوظيفتها كمصادر رسمية

ن كان أ كثرها تتعلق بالمزايا التنافس يةوالتنافس ية  الموجودة في قانون   .وذلك  يتطلا منا  التعرف  بالقانون المذكور الاستثمار  وا 

 

 ستثمار ل قليم كردس تاناول: قانون  ال  

قليم كردس تان_ العراق  رقم ) يتكون من خمسة و عشرون مادة في اربعة ابواب   وكل باب  يتشكل  من عدة (  2006(  لس نة )4قانون الاستثمار في ا 

المستثمر فصول:  خصص  الفصل  الاول  من الباب  الاول للتعاريف  والاحكام  العامة والفصل الثاني لمجالت الاستثمار  والفصل الثالث لمعاملة  

عفاءات  والالتزامات   فالفصل الاول  خصص  لبيان   الاجنبي   والرابع لتخصيص الاراضي  للمشاريع الاستثمارية. اما  الباب  الثاني فمخصص  للا 

وافز  الجاذبة  للمستثمرين. الاعفاءات الضريبية  والكمركية   للمشاريع  الاستثمارية)المحلية والاجنبية(   وهذا  الفصل  هو مكان توفي  المزايا  التنافس ية والح

عفاء ات الاضافية ) مزايا تانفس ية أ كثر( والفصل  الثالث للضمانات وهي  تعتبر  من المزايا  التنافس ية ايضا، أ ما  الفصل الرابع   فهو اما الفصل  الثاني فللا 

تعتمد الدولة   والتخصص النس بي لقرار الحكومة  والتي بالقواعد  القانونية الاجتماعية مخصص للتزامات المستثمر، فهذا  الفصل يتضمن المزايا النسبية المتعلقة

مخالفة  المستثمرز اما الباب الثالث فيبين  فيوضح  الاجراءات القانونية لدى فيها على  نقاط  قوة التخصص النس بي لقتصاد الاقليم، اما الفصل الخامس

للاستپمار والفصل  الاعلى ن تشكيلة المجلسالاستپمار وتشكيلاتها ومهامها. والفصل الپاني مخصوص لبيا  كيلات الاستثمارية  والفصل الاول يبين هيئهالتش 

جازه لتحكيم  والفصل  ال ول منه مخصوصوا   والباب الرابع لمنح  ال جازه  الهيئه  ثاني فلبيان  ميزانيهال  المشاريع  والفصل  الپاني للتحكيم كما   ل جراءات منح ا 

العراق  -بهدف خلق مناخ مشجع للاستثمار في اقليم كوردس تان ب الموجبة  للقانونكر الاس باذ  وفي  النهايه  ل الپالپ خصص  للاحكام الختاميهان الفص

جنبي مجتمعا عملية وازالة المعوقات القانونية وفسح المجال   في المشاريع الاستثمارية بالشكل الذي يساهم في   أ و منفردا   لتوظيف رأ س المال الوطني والا

منح تسهيلات وحوافز تشجيعية واعفاءات ضريبية لرؤوس الاموال المستثمرة ومن اجل ايجاد هيئة استثمارية مختصة  التنمية الاقتصادية مساهمة فعالة وبغية

لتشريع  القانون هو خلق مناخ مشجع   من النص  أ علاه ان السبا الموجا واضح ر في الاقليم صدر هذا القانون(لتنظيم الجوانا المختلفة لعمليات الاستثما

زاله  ال قليم  وذكر المزايا  التنافس يه  للاستپمار في  في ال قليم)لمجلس الوطني لقليم  رتثماب الاس ذستپمار كاس باب لجعلى الا تشرف  العوائق و هيئه  و ا 

 (.2006/ 4/7العراق،  –قانون الاستثمار في اقليم كردس تان )، 2006( لس نة 4العراق، قانون رقم) –كردس تان 

نشاء الحوافز  دور ثم نحاول البحث عن ومن ليم كردس تان من غير أ ن نبحث عن أ ق للاستثمار في  التنافس ية والنسبيه  والمزايا الاستثماريهقواعد القانون في ا 

( والمسائل التي كانت من الضروري أ ن 2009، الدكتور رافد خلف هاشم الدكتور عثمان سلمان غيلان العبودي )البهادلي، التشريعية’ الصياغيه النواقص

 .كر ولم تذكر في القانونتذ

ديد  كما ذكرنا،  في  قانون الاستثمار: يعتبر المزايا  التنافس ية والتحفيزية من أ هم المزايا  لجذب  المستثمرين  في النظام  الاقتصادي  الج ثانيا: المزايا التنافس ية

الفصل  في الباب الثاني  الاستثمار قواعد  انشائية ومؤثرة في اقتصاد ال قليم وهي الموجودةانون  و الموجودة  في قلقواعد القانونية  المتعلقة بها ا ولهذا يعتبر

عفاءات الضريبية تبدأ  من المادة الرابعة الى المادة التاسعة ففي  ال ول والثاني والثالث على وجه  التحديد. وهي والكمركية   وذكر  الفصل ال ول المخصص للا 

الحر . فذكرت  الفقرة  الاولى من المادة الخامسة) يعفى المشروع  من جميع الضرائا   ستثمار في أ ي بلد يتبنى السوققانون للا يفاءات التي توجد في أ  ال ع

 ):عفى الالت والاجهزة والمعدات . كما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة)المادة الخامسة الفقرة الاولى والرسوم غير الكمركية لمدة عشر س نوات

والفقرة الثالثة خصص ل عفاء قطاع الغيار والرابعة  شرط الحصول على اجازة الاس تيراد(والاليات والمكائن المس توردة للمشروع من الضرائا والرسوم و

تي يحتاج اليها المشروع مع  أ ن ال ولية ال في اس تيراد المواد ال لت وال جهزة والمكائن والاليات والعدد اللازمة لتوس يع المشروع أ و تطويره او تحديثه  وحتى 

وفق احكام هذا القانون اس تيراد جميع احتياجات مشروعه،  بل أ ن المستثمر الاجنبي يحق له ،الاولية نية حساسة بالنس بة ل دخال الموادالانظمة القانو 

لة من المعابر الحدودية للاقليم. ل غراض المشروع،  فمن  اخومنها ال لت وال ليات والاجهزة والمعدات، وتعفى هذه المس توردات من جميع الرسوم الكمركية الد

 –المجلس الوطني لقليم كردس تان  1، ف 5) م  الاجنبي  المباشر. ط أ ن  المشرع ركزّ على الاستثماريس تنب فقرة وغيرها من الفقرات ال خرىال هذه

 (.2006/ 4/7العراق،  –، قانون الاستثمار في اقليم كردس تان 2006( لس نة 4العراق، قانون رقم)

ضافية واتخذ المشرع هذا التوجه علىالمكون من مادة  واحدة  بف اما الفصل الثاني عفاءات و مزايا  ا   غرار الدول النامية التي تتخذ قرتها  اعطت المستثمر ا 

ات المصلحة العامة في الاقليم منح حوافز وتسهيلات )أ ول : للهيئة وفق لمقتضي من المادةاء في الفقرة الاولى فج الاستثمار وس يلة لتنمية اقتصادهامن 

حدى السمتين التاليتين وذلك وفق ضوابط تضعها الهي   :ئة لهذا الغرضاضافية للمشاريع الاستثمارية  المجازة وفق احكام هذا القانون والتي تتوافر فيها ا 
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الثانية أ عطت   من القانون(  والفقره 1، الفقرة 5بين المستثمر الوطني وال جنبـي) المادة المشاريع المشتركة --2المشاريع التي تقام في المناطق ال قل نموا  . - 1

ضافية للمشاريع الاستثمارية الخدمية التي تؤسس وفق احكام هذا القانون وحسا طبيعتها و   مشاريع الفنادق و المستشفيات والمدن الس ياحية  امتيازات ا 

عفاءات ا ضافي التحديث و التجديد مرة كل.  ة م ثلاث س نوا ت والرسوم لمشترياتها من ال ثاث والمفروشات واللوازم ل غراض والجامعات و المدارس ا 

عطاء مثل  هذه   علم ان الدول المتقدمة هي متشددةمع  ال للبلد وس يلة لتطوير والتقدم  الاقتصادي وحتى تجعل من نظاممها  القانوني الاعتبار لنفس في ا 

 (.من القانون  2الفقرة  5الامتيازات)المادة 

أ عطى ضمانات للمستثمر) وخاصة  المستثمر ال جنبي ( قلما  توجد  مثيلهلها   ص  للضمانات القانونية  للمستثمروفي  الفصل الخاص) الفصل الثالث( المخصص

للمستثمر  الاجنبي ان يؤمن على مشروعه الاستثمارى من قبل اية شركة  السابعة اعطت  الحق  الاولى من المادة في  قوانين  أ خرى    فمثلا في  الفقرة

التامين من قبل  شركة تأ مين أ جنبية أ و وطنية يعتبرها ملائمة، ويتم بموجبه تأ مين كافة جوانا العمليات التي يقوم بها  و واضح  أ نه لم يفرض عليه  أ ن يكون 

 (من القانون 1الفقرة  7تأ مين  عراقية.) المادة 

مثانيا :للمستثمر اس تخدام الايدي   اس تعمال الايدي  ال جنبية أ يضاكما أ ن القانون لم يفرض على المستثمر أ ن  يس تخدم ايدي  العاملة  المحلية، بل  له

وكذلك أ جازت له تحويل راس ماله  من القانون( 2الفقرة   7لمادة  العاملة المحلية والاجنبية اللازمة للمشروع مع اعطاء الاولوية الى الايديالعاملة المحلية) ا

والمتعاملين  العاملين في المشروع . وكذلكد رأ سماله وفق احكام هذا القانونالى الخارج  بقوله) يسمح للمستثمر ال جنبـي ان يحول الى الخارج ارباح وفوائ

 العراقيين في المشروع والمتعاملين معهم في خارج الاقليم تحويل مس تحقاتهم وأ جورهم معهم حق تحويل أ جورهم ومس تحقاتهم الى الخارج )يحق للعاملين غير

ل عطاء ضمانات  من القانون(. وخصص الفقرات الاخرى)  الخامسة الى التاسعة من المادة السابعة 4الفقرة   7الى الخارج وفق القوانين النافذة ) المادة 

  من الاحكاام . مع  ملاحظة ان  القانون اس تثنى احكامهاحكام تلك الفقرات انها موجهة للاستثمار الاجنبي اخرى  للمستثمر وتوجه المشرع  ظاهر في

اس تثناءا  على القانون العام ومن ثم يعتبر هذا ضمانا   الخاص (  ويكون القانونعلى مبدأ  )الخاص  يقيد  العام العامة الموجودة في القوانين الاخرى بناءا

مثلا اس تثنت  الفقرة ال ولى أ حكام  تخصيص  والفقرة الثانية  بيع  الاراضي المخصصة رى الموجودة في القانون لحقوق المستثمر.  ال خ ضماناتاضافيا على ال

بعة احكتاما اس تثنائية قانون بيع و ايجار اموال الدولة النافذ في ال قليم. ايضا ذكرت  الفقرة السا ورة فيللمشاريع  الاستثمارية  من ال حكام  العامة المذك

 (من القانون 7متعلقة بالفراز)وفقا لضوابط خاصة توضع من قبل الهيئة اس تثناءا من الاحكام المرعية بهذا الخصوص( . ) الماة 

 

 :ثالثا:  المزايا  النسبية

نتع  الى التخصص النس بي للاقتصاد بحثنا أ ن المزايا  النسبية  للاستثمار ترج اد  هذا الاقتص سلع  معينة ما  يغري  المستثمر أ ن ينظر الىاج  سلعة او في ا 

. وهو  الدولة المضيفة عليه تي تفرضهايرضى باللتزامات ال يجعل لقرار الدولة الرجحان على قرار المستثمر  و يجعل من المستثمر كمصدر لتدفق رأ سماله. فهذا

زالة العوائق. تلك القوة التي  تصادية الموجودة في البلد. والثاني يتعلق بقوة الدولةحسا رأ ينا يتعلق بجانبين الجانا الاول، خاص بالمزايا الاق  وقابليتها في ا 

واالاقتصادية وهي موجودة  عية  وتحقيقا لنظمتها القانونيةوقوانينها الاجتما مباشر حماية للاشخاصغير  لة تدخل  في الاستثمار والاقتصاد بشكلتمكن  الدو

)الاجراءات القانونية لدى مخالفة المستثمر( في الباب الثاني من القانون. فففرضت  المادة )الثامنة بالتزامات  )التزامات المستثمر( والخامس في الفصلين الرابع

 . قود التي نفذهاعلى المستثمر ( ) يلتزم المستثمر بما يلي : أ ول :تعريف مجال استثماره بخصوص المشــاريع المنجزة من قبله وبيان وضعه المالي والع

نتاج الفعلي .     كمال المشروع وبدئه بتقديم الخدمات او ال  بلاغ الهيئة با   ثانيا  ا 

بداء التسهيلات اللازمة لموظفى الهيئة المختصين فيما يتعلق بجمع واس تحصال المعلومات الضرورية عن جوانا المشروع المختلفة ل    غراض الهيئة .    ثالثا :ا 

 .خاصة بالمواد المس توردة للمشروع المعفاة من الرسوم الكمركيةمسك سجلات رابعا: 

 . المحافظة على سلامة البيئة والامن والصحة العامة والالتزام بنظم التقييس والس يطرة النوعية وفق المعايير الدولية :خامسا

 (من القانون 8تدريا وتأ هيل العمالة المحلية في المشروع) المادة  :سادسا

و )المحافظة  هيل العمالة المحلية في المشروع(وتنميته ك )تدريا وتأ   في التقدم الاقتصادي للبلد بمشاركة المستثمر امات بعضها  موضوعية تتعلقالالتز وهذه 

لتسهيلات ك) ابداء ا على سلامة البيئة والامن والصحة العامة والالتزام بنظم التقييس والس يطرة النوعية وفق المعايير الدولية( وبعضها احتياطية اجرائية

 (.و )مسك سجلات خاصة بالمواد المس توردة للمشروع المعفاة من الرسوم الكمركية اللازمة لموظفي الهيئة(

 بع( الخاصمذكورة في  الفصل)الرا يق  القواعد  الاجتماعية العادية على المستثمر  وتطبيق النظام القانوني العام على المستثمر فهيياما  القواعد  المتعلقة بتطب 

 f نذار المستثمر عند المخالفة وطلا الايقافوهي القيا ية اللازمة لدى مخالفة المستثمرال جراءات القانون للمخالفة الى استرداد   للنشاط المتسبا الفوري م با 

ن كانوا  من أ حكامه  على المخالفين ح حسمه في تنفيذ اصرار المشرع علىويدل هذا  عل  من القانون( 8وكة له. ) المادة ارضه  والمنش ئات الممل تى وا 

 . يستثمرون رأ س مالهم في ال قليم ال جانا الذين
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داري  العراق( –ثمار في اقليم كردس تان مس توى الوزارة باسم ) هيئة الاستكما أ ن تشكيل هيئة على  بدوائرها المختلفة لها شخصية معنوية واس تقلال مالي وا 

رئيس بدرجة وزير وله حقوق وصلاحيات الوزير وهو المسؤول  يذ أ حكام هذا القانون، ويكون لهالقانونية اللازمة ل غراض تنف ولها القيام بجميع التصرفات ا

من القانون( ومجلس أ على   13و  12،  11،  10عن توجيه أ عمالها وال شراف والرقابة على نشاطاتها وكل ما له علاقة بمهام الهيئة وسائر شؤونها،)المواد 

التخطيط ، )المالية والاقتصاد  ,التجارة ,البلديات ينوب عنه عند غيابه وعضوية وزراء نائبا له ف من رئيس مجلس الوزراء  رئيسا وتثمار يتأ لللاس 

 من القانون( 14الزراعة , الصناعة( ورئيس هيئة الاستثمار.) المادة ،

قليم  كردس   المنطقة  الظروف  الس ياس ية التي مرت بها  الى التنمية  عن طريق  الاستثمار. فلول تان يريد  ان يخطو  خطوات كبيرة كل هذا يدل على أ ن ا 

و المركز وقطع  مس تحقات الاقليم  من قبل المركز  في الس نواتال خيرة لكان وضع ال قليم في  فة  والمشاكل الموجودة بين الاقليم، من ظهور الجماعات  المتطر 

ر  أ حسن بكثير مما عبليه  اليوم،  وكا نالدور الانشائي لقوانينها  ومنها فانون الاستثمار اكثر ظهورا  وجلاءا.   فال ن التنمية الاقتصادية وجذب الاس تمثما

البلد  ة تشارك في تنميةوبعد زوال نجم  الجماعات المتطرفة  و أ ن المشاكل بين ال قليم  والمركز في  طريق  حلها ، ينتظر أ ن يجذب الى ال قليم استثمارات كثير 

، فهو عانى ماعناه من الظلم   سن مما عليه اليومحياة متقدمة سعيدة اح  تطور الاقليم والعراق يشكل عام وعيش شعبه في رفاهية وسلام ل نه يس تحق  رجاء

ولقانونه واقتصاده  االتقدم الى وضع   كريمةكومة ال قليم   الثيات و القوة ولشعبه للسلام و الرفاهية والحياة الوالحرمان  الكثير ما يليقه لحياة فضلى. نرجو لح

 ..أ فضل

 

 

 الخاتمة
 

 والتوصيات الاس تنتاجات
 

 أ ول: الاس تنتاجات

شائي، توجد ما ليس موجودا بل يمكن الادعاء الجانا الاقتصادي  بل له ة في تنظيم الجوانا الحياة ومنهادور القواعد  القانوني انه ل يقتصر-1 ا دور ا 

نشائيعندما يتحدد  نشائها حينئذ في التحديد دورها في التنظيم  فقط فلها دور ا   .ايضا، ولكن قصر ا 

 و يرجع  ذلك الى الدورر الظاهر للاقتصاد في  يوم يذها البعض الى على خلاف ذلكذاتية مس تقلة غير تابعة للاقتصاد وان كان ال  ن وظيفةان للقانو-2

ل الاقتصادي فالتحلي الاقتصاد احد المصادر الموضوعية للقانونقلين في المركز وال خر تابعا له.  وبما ان يجعل اي الح العصر الحديث. فالجتمع هو الذي

 .مهم  في الاقتصاد  والتنمية الاقتصادية ، فلكل من العلم اسقلال من ال خر كن. كما ان للقانون دور انشائيمم للقواعد  القانونية

 .وكذلك للقواعد  القانونية المتعلقة بالستثمار دور مهم فيه الاقتصادية، بجميع  أ شكاله ةالتنمي ان للاستثمار دور مهم في-3

خصصية  بالمزايا النسبية  الت  ول تتعلقلجذب استثماراتهم النوع  الا الامتيازات تعطيها الدولة عن طريق انظمتها القانونية الى المستثمرين اك نوعان منهن-4

فيمكنها ان تحصل بها على امتيازات من المستثمر، كما هناك امتيازات تنافس ية وحوافز  تقدمها الدولة= لجذب  عليها قرارات الدولة لقتصاد البلد والتي تغلا 

 .امتيازات قانونية تعطى عن طريق  القانون كالسماحات والاعفاءات الضربية ستثمرين و تكون هذه  الامتيازاتالم 

_  المزايا هناك امتيازات نسبية  كثيرة موجودة في اقتصاد الاقليم فحاول  المشرع حمايتها  وتطويرها، كما ان المشرع أ عطى المستثمر _قدر الامكان ان-5

 . التنافس ية التي يعطيها أ ي نظام  قانوني

قليم-6  الاقتصاد والاقليمية التي يمر بهاالعالمية  اد الحر الملائم للظروفكردس تان من القوانين المتطورة ومنسجمة مع نظام الاقتص ان قانون الاستثمار ا 

 .الدولي العالمي

بوظيفته  التقليدية في تنفيذ القواعد القانونية  ت للمستثمرالا انه لم ينس  دوره  في قيامهوالامتيازا مع ان قانون الاستثمار حاول اعطاء الحقوق والحوافز-7

 .مخالفة المستثمر يدخل في هذا  الس ياق جراءات المطلوبة عندالتزامات على المستثمر والقيام بال شخاص ومؤسساته وفرضة حقوق ال  الاجتماعية  وحماي

زالتها من قبل السلطات العامة والا ل يكو-8 ه ن للقانون  وقواعدمن غير المزايا النافس ية التي تشجع المستثمر القيام  بالستثمار في بلد هناك عوائق يجا ا 

زالة تلك القواعد يتمهد  الطريق الاستثمار دور في جذب الاستثمار وخاصة  .لدخول رأ س المال الى الاقليم الخارجي فعند  ا 

 

 :ثانيا: التوصيات

قليم كردس تان الى-1 صدار القوانينوصل المشرع  في ا  القانون   ان، وان كان هذا ل يعنيون الاستثمار خير دليل على ذلك، فقان مس توى متقدم من ا 

نقاط  ضعف  بشكل عام )وطنيين او اجانا( بدون شك و بحكم  تعاملهم العملي اطلعوا  على  ة ان هيئة الاستثمار والمستثمرينوخاص المذكور ل عيا فيه
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من غير ان يغيروا من   على ارباح  نقاط الضعف الموجودة في  القانون وحصلواو  في القانون، وخاصة ان هناك شركات ومستثمرين اس تفادوا من فراغات

اصدار قانون جديد مكان القانون النافذ ينظم جميع  بل فراغات المذكورة في القانون و تعديل بعض موادهل قليم، ولذا يوصى املاء ال لواقع الاقتصاديا

 .القانون النافذ فيه واعادة تشريع  المواد القوية فيالمتعلقة باالاستثمار من جديد  المسائل

زالة-2 الموجودة بين ال قليم والمركز. وكذلك    وخاصة تلك المتعلقة بالمسائل الس ياس ية و حل المشاكلالعوائق الموجودة في الاقليم لتمهيد الطريق للاستثمار  ا 

 من ان  يقونم باستثمار راس ماله في الاقليم للاستثمار  ينشئ الثقة للمستثمر المسائل الامنية المتعلقة بالرهاب وخلق مناخ 

ان   الاقليم انواعه المختلفة مما  يساعد لاس تمار دور مهم في تطوير اقتصاد الاقليم  لذا يوصى البحث الاعتماد عليه في هذا الصدد وخاصة  عند جذبل-3

 . مصادر تمويله كومة والدولة من ريعية اقتصاده والعمل على تنويع ينجي  الح

نشاء مجالت جديدة-4 احترام اختصاص السلطات المختلفة وخاصة  فيه  غير موجودة فيه و لهذا  يوصي البحث للقانون دور مهم في تطوير المجتمع  و ا 

القول بأ ن   الى لباحثينول الى حقوقه وحمايتها. ال مر الذي ادى ببعض  او سرعة الوص  المس تمثرين باس تقلالية القضاءالسلطة التشريعية والقضائية مما يطمئن

 .في التنمية الاقتصادية للقضاء دور مهم

قامة مؤتمرات داخلية وداخلية  المزايا النسبية اوالتخصص النس بي للسلع الاقتصادية الموجودة في الاقليم وتعريفها للمستثمرين الاجانا البحث عن-5 وا 

 .وشعبه زايا الكامنة للاقليموالم دعوة المستثمرين للمشاركة فيها حتى يكشفوا الامكانياتو 

ويعتمد على   المس تمثر الخارجي  حتى يجذب يد العمل في الاقليم طني الاقليم والنظر اليهم كثروة وراس المال للاقتصادو موا الاهتمام بتدريا الاشخاص-6

 .يد العمل الداخلي  بدل ايراده من الخارج  في المشروعات الاستثمارية

نون في جميع  و دورالاقتصاد في القا دلة بين كل من القانون والاقتصاد والدور الانشائي للقانون في الاقتصادبيان العلالقة المتبادراسة الاقتصاد و -7

 .والعراق معا اليهما الاقليم بينهما وهذه للحاجة للملحة لشعا اجة كل من الحقلين لبعضهما و ششف الدور التكامليلح مراحلدراسة القانون في كليات القانون

 

 المصادر والمراجع قائمة
 .( نظريات التدوين وجدول الاستثمارات ال جنبية، ال سكندرية، مؤسسة ش باب الجامعة١٩٨٩ابو قحف، د. عبد السلام ، )-1

 . ( مبادئ  الاستثمار، دار المناهج  للنشر والتوزيع، عمان الاردن1997د احمد زكريا صيام)-2

 ( ، تنمية واعادة بناء الاقتصاد العراقي، ترجمة: مركز العراق لل بحاث، شركة دار الحوراء  للتجارة والطباعة والنشر، بغداد2008اونر اوزلو )-3

 ( دور الدولة  في الاقتصاد، دار الشروق، بيروت، الطبعة الاولى1999البببلاوي، د حازم )-4

 .( التشريع بين الصناعة والصياغة،بغداد الطبغعة الاولى2009سلمان غيلان العبودي)البهادلي ، الدكتور رافد خلف هاشم الدكتور  عثمان  -5

 ,م (مبادئ علم الاقتصاد، الناشر العاتك بالقاهرة ، توزيع المكتبة القانونية بغداد،الطبعة ال ولى2011-ه1432الحس ناوي،الدكتور  كريم مهدي)  -6

 .خل لدراسة القانون، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة بغداد(المد1989البشير، عبدالباقى البكرى  زهير،) -7

( محاضرات في دور الس ياسة المالية في مواجهة التقلبات الاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، 2012البهنساوي، دكتور نصر جلال الدين)-8

 .منصورة

 .ه زبان، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامى، قم ، چاپ اول( افعال گفتارى )جس تارهاي در فلسف1385جان أ ر سرل)-9

 . (المدخل الى القانون، الناشر منشأ ة المعارف بالسكندرية، الاسكندرية1993الدكتور حسن كيرة )-10

صلاح النظم   الاقتصادية)تحجارب معاصرة  وامكانية  الاس تفادة منها  في الاقتصاد 2013حمة، الدكتور كامران احمد)-11 العراقي، مركر كردس تان  (، ا 

 .للدراسات الاستراتيجية السليمانية

 -117، العدد 6، المجلد  وماليه  (، واقع الاقتصاد العراقي  و تحديات الاستثمار الاجنبي المباشلۆ، مجلة دراسلت محاسبيه2011خلف،د. بلاسم جميل)-12

 .الدار  الجامعية(، النظم الضريبية، الاسكندرية، 1999دراز، حامد عبدالمجيد)

 . (، التنمية الاقتصادية، دار الكتا  للطباعة والنشر  جامعة الموصل، بغداد1986خلف،د فليح حسن)-13

( ) الانفاق العام على مشروعات البنية التحتية  واثره  على النمو الاقتصادي في ليبيا )منهج الس ببية(  العدد 2010د داغر، محمود  محمد، علي محمد، )-14

 .، مجلة بحوث اقتصادية عربية51

 .(الاستثمار  والتحليل الاستثماري دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الاولى2009د دريد كامل ال ش بيا ) -15

 .بعةالاولىم( فكرةالعدالة،ت:مازن جندلي، الدار العربية للعلوم ناشرون/ ترجمه مؤسسة بن راشد أ لمكتوم، الط 2010ه_1431أ مارتيا،) سن  -16

 .) ه. ش تفرج صنع(،مؤسسه فرهنگى صراط، تهران،چاپ  پنجم،1380سروش،عبدالكريم،17

 . ، منصوره المنصوره  (، مدخل لدراسة مالية الدولة   والس ياسات المالية، جامعه2010عبدالخالق، دكتور الس يد أ حمد)-18
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ارارات  الاستثمارية، الدار الجامعية  للنشر والتوزيع، لقذ اية لتخادلقتصاادوى لجت اسا( درا2000ب)لطلمد اعبد لحميد اعبب لطلمد اعب-19

 .الاسكندرية

دات الاستثمار ال جنبي المباشر في عصر العولمة)دراسة مقارنة لتجارب كل من شرق  وجنوب  شرق أ س يا( ، جامع -20 ة عبدالسلام، أ  د رضا ، محدَّ

 .م2002الية العامة، المنصورة ، كلية الحقوق ، قسم الاقتصاد والم

 .عبد السلام،  د.رضا، القضاء من أ جل التنمية، كلية الحقوق جامعة المنصورة ، مطبعة جامعة المنصورة، بدون تأ ريخ النشر -21

، مطبعة جامعة ( العلاقات  الاقتصادية الدولية )في ظل الازمة الاقتصاية العالمية، كلية الحقوق جامعة المنصورة 2012عبد السلام،  د.رضا) -22

 المنصورة، بدون تأ ريخ النشر

 .ه ش(فلسفه حقوق،جلد أ ول،شركت سهامى انتشار، تهران، چاپ چهارم 1385كاتوزيان،دكترناصر،) -23

 .( فلسفهى حقوق، ترجمهى : فااطمه أ بيار ، ناشر: رخداد نو، چاپ اول١٣٨٩ريموند ويکس)-24
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